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 ملخصملخصملخصملخص
 
للاسـتفادة مـن مـزايا هـذا الـتكامل، ومـنها تحريـر ا�ـتقال السـلع وعوامل               ،  يتـتجه معظـم دول العـالم نحـو الـتكامل الإقلـيم              

 تعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدول    السياسات الاقتصادية التي   ، والتعاون في  التقنيةالإ�تاج، وتنسيق المعايير    
 عـــلى جـــذب رؤوس الأمـــوال يالـــتكامل الإقلـــيم تفعـــيل مقـــدرة  فييســـاهم التنســـيق الضـــريبي .ي الـــتكامل الإقلـــيمالأعضـــاء في

 تؤدى إلى والاسـتثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء، وتجنب المنافسة الضريبية الضارة بمصلحة هذا التكامل ، تلك المنافسة التي            
هذا الموضوع  هو من أهم ما يثيره  . منح الإعفاءات والحوافز الضريبية الأكثر سخاء من الدول الأخرىتسـابق كـل دولـة عضـو في       

معدلات الضريبة ومعاملة وما يتعلق بالهياكل الضريبية   مـدى تنسـيق الـنظم الضـريبية بـين الدول  الأعضاء، وخاصة في               البحـث في  
   فيي وآثارهـا الاقتصادية، وتجربة الاتحاد الأورب يتـناول هـذا البحـث بالدراسـة �ظـرية التنسـيق الضـريبي           .الاسـتثمارات الأجنبـية   

 تواجه تنسيق  واقـع الـنظم الضـريبية العربـية، مـن خـلال التعرف على الإمكا�يات والصعوبات التي        ، ومـدى تطبـيقها في     الشـأن ذا  ه ـ
 .  المنشوديهذه النظم لنجاح التكامل الإقليم
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Abstract 

 
Many countries engage in regional integration to benefit from the economic advantages 

associated with it such as the liberalization of goods, free factor movements, harmonization of that 
technological standards, and cooperation in economic policies enhance efficiency and foster economic 
development and global welfare. Tax harmonization contributes to the efficiency and the ability of the 
member countries of a regional bloc to attract the capital and investment without the harmful effect of 
tax competition to grant more  generous exemption and incentives. One of the questions that has been 
raised in this context is the extent to which the individual countries fiscal systems, comprising tax 
structures, tax rates , treatment of foreign  investment, etc, need to be  harmonized to enjoy the full 
benefits of regional integration. This paper discusses this issue through the theory of tax harmonization 
and its economic impacts on  regional integration, and its practice by the European Union. In a second 
phase, the paper analyzes the possibilities and potential difficulties facing the Arab tax systems if they 
are to be harmonized for the sake of increasing the chances of success of economic integration.  

                                                           
 . دولة الكويت–والخبير بوزارة المالية )جمهورية مصر العربية(كلية الحقوق، جامعة حلوان  أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية،  *
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 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 

 مجـالات تدعم التنمية الاقتصادية، مما يزيد من فرص  فيتسـعى الـدول إلى تشـجيع رؤوس الأمـوال لاسـتثمارها             
تقوم هذه المنافسة على تسابق .  بـين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها Tax Competition المنافسـة الضـريبية  

اء من الضريبة،  تتضمن إعفالدول نحو تقديم المزايا والحوافز السخية لتشجيع  الاستثمار، ومن بينها الحوافز الضريبية التي
 تقدمها الدول مخفضة، بحيث تكون هذه الحوافز أفضل من تلك التي     وعائهـا، أو تطبـيقاً لأسـعار ضريبية          أو تخفيضـاً في   
 . الظروف الاقتصادية تتشابه معها فيااورة أو التي

 
وى الدولة عـلى مسـت    آثـار غـير مـرغوب فـيها،     ،  أو غـير المتناسـقة    ،  يترتـب عـلى هـذه السياسـات المتعارضـة         

 يتعرض وعاء الضريبة فيها للتآكل مع الانخفاض ، فعلى مستوى الدولة الواحدة.الواحـدة، وعـلى مسـتوى الـدول الأخرى      
 كما تتأثر الدول الأخرى   .)2( تزايد على منحها أو الإعفاءات التي المتتالية   حصـيلتها بسـبب التخفيضـات         في )1(المسـتمر 

، Coase (1988) ، Gordon(1983) ولة، إما بنقص حصتها من المال المستثمر تقوم به تلك الدبكل إجراء ضريبي
 Valeria Deالضريبية  منح حوافز وإعفاءات أكثر سخاء تقلل من مواردهالقـيامها بإجـراء مضاد يتمثل في  �تـيجة  أو 

Bonis (1997 )  ، بما يعرف بالتأثيرات الخارجيةexternalities effectsللضريبة . 
 

 ,Haaparantaعلى سبيل المثال (  تناولت مضار المنافسة الضريبية بين الدول ت الدراسات التي وقد تعدد

1996, Huffer et al, 1999)بين الدول المتقدمة، وفضلت التنسيق عليها، كما �شطت الحركة نحو التنسيق الضريبي  ،
  .يوأوضح أمثلتها الاتحاد الأورب

 
باتفاقيات تكامل أو ، الدولـة مرتـبطة مـع جيرانهـا، أو مـع دول أخرى     تـتعارض السياسـات التنافسـية مـع كـون           

 ،دف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للدول من خلال تضافر كل العوامل، ومن بينها السياسات الضريبية  ته،  يتعاون إقليم 
ي في مـــا يمالإقلـــ لتحقـــيق الـــتكاملدول مجـــاورة خاصـــة وأن معظـــم  دول العـــالم قـــد ارتبطـــت بـــتجمعات إقليمـــية مـــع 

                                                           
ت جديــدة تفــيد الاقتصــاد  ضــخ اســتثمارا الحصــيلة الضــريبية مــتوقعاً عــندما لا تؤتــى الإعفــاءات أو التخفيضــات الضــريبية ثمارهــا في يكــون  الانخفــاض في )1(

 . تستفيد من هذه المزاياي، أو عندما لا يتعدى الأمر مجرد تغيير كيا�ات قا�و�ية  أو استثمارات قائمة بالفعل لكالوطني
  بعض الدول لحـق بأسـعار الضرائب في  ي عـلى مـدى التخفـيض المسـتمر الـذ     1993 عـام     Thomsen & Woolcockدلـت دراسـة قـام بهـا الباحـثان       )2(

 يبين عام  ماcorporate income taxالأوربـية بسـبب ا�ـتهاج سياسـة المنافسـة الضـريبية ، فعـلى سـبيل المـثال خفضـت ضريبة الدخل على الشركات           
 في% 46 إلى %49 أيرلـــندا ، ومـــن  في%34 إلى %50 الدانمـــارك ، ومـــن  في%38 إلى %50 بلجـــيكا ، ومـــن  في%39 إلى %45 مـــن 1993و 1983

 . بريطا�يا  في%34 إلى %40 اليو�ان، ومن
 :::: أ�ظر  أ�ظر  أ�ظر  أ�ظر 

S. Thomsen & S. Woolcock : Direct investment and European integration , The Royal Institute of International  
affairs, Council on Foreign relation press, NewYork, 1993 
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: وتقوم هذه التجمعات على عدة سياسات، أهمها.  ، مـن خلال اتفاقيات تجارية خاصة، أو مناطق تجارة حرة  )3(بيـنها 
 .global welfare تحرير السلع و�قل عوامل الإ�تاج، و دعم الكفاءة والتنمية الاقتصادية وصولاً للرفاهية العالمية

 
 تقـوم بـه منظمة التجارة   ي، والـدور الـذ  Globalizationل العولمـة   ظ ـوقـد تـزايدت أهمـية هـذه الـتجمعات في          

، بهدف إزالة القيود نحو حرية ا�تقال رأس )GATTالجات(  لتفعيل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  WTOالعالمية
تفرضـها بعـض الدول،    المـال بـين الـدول المخـتلفة، وتحريـر الـتجارة الدولـية عـن طـريق القضـاء عـلى القـيود الحمائـية الـتي                   

 .لحماية منتجاتها المحلية من المنافسة الأجنبية،  منهاوخاصة النامية
 

 بمعاملة المنشآت القائمة بالتصدير، أو المتعلقة ويتطلـب تنفـيذ هذه الاتفاقيات إجراء تعديلات ملموسة على القواعد          
 ي للتعريفة الجمركية، وإيقاف فوري بخفض تدريجقيامبال كما تلتزم الدول الأعضاء . تقـوم بالاسـتيراد من الخارج     تلـك الـتي   

للضـريبة المضادة للإغراق، وإزالة المعوقات الفنية للتجارة، والإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص الاستيراد وقواعد          
 ).2002عبد المولى ، (، وقواعد فحص ما قبل الشحن يشهادات المنشأ واتفاق التثمين الجمرك

 
لاجتذاب لدول ل إتاحة الفرصة     في ي يتمثل الأثر الإيجاب   . والآخر سلبي  يتفاقيات أثران أحدهما إيجاب   ولهـذه الا  

 خطر المنافسة وتحرير  فيالمتمثل ولكن يحد من ذلك الأثر السلبي.  الـلازم لتحقـيق التنمـية   المـزيد مـن رأس المـال الأجـنبي        
 تفقد فيه ي الوقت الذن زيادة صادراتها إلى الدول المتقدمة، في لا تتمكن مالتجارة على اقتصاديات الدول  النامية، التي

ويـرجع هـذا التخفـيض إمـا إلى اتـباعها سياسـات ضــريبية       .  كا�ـت تحصـلها مــن قـبل   الكـثير مـن إيـراداتها الضـريبية الـتي     
و لنقص ، أ )Gropp et al,2001(تنافسـية لجـذب الاسـتثمارات الأجنبـية، قوامهـا منح الإعفاءات الضريبية السخية      

 .  حصيلتها من الإيرادات الجمركية �تيجة التزامها بالتخفيضات اللازمة تنفيذاً لاتفاقيات التجارة الدولية
 

ــار و ــدول  ،للتغلــب عــلى هــذه الآث ــل تشــريعها الضــريبي   قــد تضــطر بعــض ال ــزيادة أســعار ي  الداخــلإلى تعدي ب
 تتمتع بها المنشآت العاملة فيها، أو توسع من �طاق  التيأو تخفيض الحوافز الضريبية أو الإعفاءات الضرائب على الدخل،

 تفـرض عـلى السـلع والخدمـات المحلـية تعويضـاً عـن الـنقص المـتوقع مـن الضرائب على صور                     الضـريبة عـلى المبـيعات الـتي       
 .النشاط الأخرى
 

 ومنها ما تنص عليه المزايا الاقتصادية ،بعض  تحقق لها ويـبقى أمـام هـذه الـدول فرصـة الاسـتفادة مـن النصوص التي         
 ، أو المنطقة الحرةي تـأخذ صـورة الاتحـاد الجمرك    تسـمح بالتكـتلات الاقتصـادية الـتي    الـتي  مـن اتفاقـية الجـات        )24(المـادة   

                                                           
 :من أهم هذه التجمعات    )3(

   تتضــمن إ�شــاء مــنظمة ، والــتي1992عــام في  ا�ضــمت إلــيها المكســيك ، الــتي1989وكــندا عــام الولايــات المــتحدة الأمريكــية ين تفاقــية الــتجارة الحــرة بــ إ-
 لإقامـة سـوق مشـتركة تزال فيها مختلف الحواجز الكمية والإدارية والتعريفات الجمركية لتصل السوق إلى مستوى التعامل الحر، والكامل        NAFTAالنافـتا   

 . موحد تزيد فيه القيود على الواردات من خارج المنظمةيكما اتفق على إقامة جدار جمرك.  عشر سنةةدمات ورأس المال خلال خمسللسلع والخ
ــ الــتيAPECأيѧѧبكإقامــة مــنظمة  - ، مــثل الولايــات المــتحدة واســتراليا والــيابان والصــين والــبلدان الآســيوية حديــثة  ي مــن آســيا والمحــيط الهــاداً تضــم بلدا�

 .يعالتصن
 . ثلث التجارة العالمية  العالم ، وتشغل حوالي فيي تضم أكبر سوق داخلالتي) European Community)1993أوربا الموحدة  -
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  تلائمها، وتحقق مصالحها المشتركة ،دون التزام بالقواعد الصارمة التي    التي مـا بيـنها القواعد     بحيـث يكـون لهـا أن تقـرر في         
من أهمية السياسات تقلل  التجمعات الإقليمية من �احية أخرى، فإن  و .)4( الـتجارة ومتطلبات العولمة      تفرضـها اتفاقـيات   
 تقـوم بهـا كـل دولـة بإرادتها المنفردة، ووفق مصالحها الذاتية،      الـتي independent fiscal policiesالمالـية المسـتقلة   

ذه له ـ، لمـا   fiscal policies interdependenciesل لـتحل محـلها مـا يعـرف بالسياسـات المالـية التبادلـية بـين الـدو         
 تـتعرض له   يتخفـيف الضـغط الـذ   : مـنها   ) Agéns Bénassy and others, 2000( السياسـة مـن فوائـد عـدة     

 التخفيض لمواجهة المواقف تضطر إلى الاستمرار في     ف  سـعار الضريبة لجذب الاستثمار إليها،     أ تقـوم بتخفـيض      الدولـة الـتي   
، فضلا عما توفره هذه السياسة من تفعيل لقدرة الإدارات   إطـار المنافسة الضريبية نحو القاع  ول الأخـرى في   المماثلـة للـد   

له   يمكن أن يتعرضي الذل  الازدواج الضريبيي، و تقل الضـريبية عـلى التعاون لتحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي         
 .  أكثر من دولة فيالعاملونالممولون 
 

دون تنسيق السياسة الضريبية للدول القـول بـأن الا�ـتقال الحـر لـرأس المال            مـن الاقتصـاديين إلى       دي ـعداليذهـب   
ومع ذلك فإن عملية التنسيق ليست من السهولة    .  يمكـن أن  يـتعرض لكـثير مـن المعوقـات            ي الـتجمع الإقلـيم    الأعضـاء في  

 التجمع أو  كل الدول الأعضاء فيواحدة فيبحيث تعنى ببساطة توحيد النظم الضريبية، أو حتى تطبيق أسعار ضريبية       
 Tanzi et( يحتاج بالفعل إلى تنسيق يصعوبة التعرف على النظام الذ: هاأهم، وذلـك لعدة أسباب  يالتكـتل الاقتصـاد  

al ,1990(  دعم  الـنظم الضـريبية ليسـت مطلوبـة عـلى قدر متساو بين جميع الدول الأعضاء في     تطويـر ، وأن الحاجـة إلى 
 .قتصاديةتنميتها الا

 
 يحرمها من ، هـذه الدول  تطـبق في ، أو الاتفـاق عـلى أسـعار ضـريبية واحـد     ، كمـا أن توحـيد الـنظم الضـريبية      

.  حسب ظروف كل دولةتتباين  تحقـيق أهدافهـا الاقتصـادية، أو مـراعاة أولوياتهـا الـتي            اسـتخدام السياسـة الضـريبية في      
ة زيادة النفقات العامة ، تفضل الأخرى استخدام الضريبة كهدف  لمواجهلي حين تهتم بعض الدول بالضريبة كمورد مافيف
 .التنسيق الضريبيمراعاة ظروف كل دولة عند إجراء  لتشجيع الاستثمار والحد من البطالة، ومن ثم يجب يقتصادإ

 
الكثير من الدول، إلى تفضيل سياسة المنافسة الضريبية و دعت بعض الكتاب   التي يولعـل هـذه الصـعوبات ه ـ      

tax competition اتخـاذ خطـوات عملـية وجـادة نحـو التنسـيق الضريبي       عـلى  ، باتباع ي، أيعلى المستوى المحلسواء 
،  الاتحادية وألما�يا الأمريكية الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة فيوخاصـة  لـنظمها الداخلـية،      نهـج التنسـيق الضـريبي     

 يمكن  أكثر أ�واع الضرائب التي   في Coordinationة مـن التناسـق      بتحقـيق درجـة عالـي     عـلى مسـتوى التكـتل الإقلـيمي         أو

                                                           
فى هذا التكتل ، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء فى التكتل الاقتصادى لا تتمتع بالحرية الكاملة لتقرير القواعد التى تلائمها إلى الحد الذى يضر بالدول غير الأعضاء  )4(

 : من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة عدداً من الضوابط التى يتعين مراعاتها فى هذا الشأن ، منها 24إذ تضع المادة 
 . أن ينص اتفاق التكتل على تحرير التجارة النسبة للقطاعات الاقتصادية المهمة فى الدول الأعضاء -1
 . إعاقة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء  أن لا يترتب على إقامة التكتل-2
  عدم تشديد القيود الجمركية على الدول غير الأعضاء-3
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 وإجراءاته نحو تنسيق الضرائب يتنسـيقها بـنجاح، كخطـوة نحـو التنسـيق الشـامل، كمـا هو الحال بالنسبة للاتحاد الأورب                
 .Value Added Taxعلى المبيعات أو على القيمة المضافة 

 
وية مجلس الوحدة الاقتصادية مع إقليمي، حيث ينضوي أغلبها في عضبمثابة تجولمـا كا�ـت الـدول العربـية تعتبر        

، ومجلس  العربيةالخليجلدول   ما بينها تجمعان إقليميان بارزان هما مجلس التعاون   التابع لجامعة الدول العربية، ويوجد في     
؛ إيما�اً منها قصيرة يست بال ل مدة   ذ من لتنسيق الضريبي قـد اتبعـت عـدداً من الخطوات والإجراءات ل         و،  يالـتعاون المغـارب   

 .العربية -بأهمية هذا التنسيق في تنمية التبادل التجاري بين هذه الدول، وتشجيع ا�تقال الاستثمارات العربية 
 

، إلا أنها لم تثمر عن تنسيق    )5(بـي   وتحـاد الأور  تجـربة الا  ورغـم أن مـبادرات التنسـيق الضـريبي العـربي سـبقت              
، مما يثير التساؤل عن وبي من تقدم متناملى خلاف ما شهده ويشهده التنسيق الضريبي الأور    ، ع  العملي مـلحوظ في الواقع   

مـدى حاجة الدول العربية إلى التنسيق الضريبي؟ والفرص أو االات الممكنة لتحقيقه، على ضوء واقع النظم الضريبية       
 .و في أ�واعها وهياكلهاألضريبة، العربية التي تعا�ي من الاختلاف والتنوع، سواء في الأهمية النسبية ل

 
التنسـيق الضـريبي في ظـل اخـتلاف النظم الضريبية، وتفاوت الأهمية النسبية     ه يمكـن تحقـيق     أ� ـالبحـث   يفـترض   

للضـريبة لكـل دولـة، عـلى أسـاس أن التنسـيق الجـيد يمكـن أن يخـتار اال الملائم، ليوفر فرصاً إضافية لكل دولة عضو                 
الدول قدرة دراسة مدى و يهدف هذا البحث إلى . تنمية التبادل التجاريفي مجال ستثمار أو سواء في مجال تشجيع الا    

، وذلك على ضوء التعرف على �ظرية التنسيق يالاقليم لنجاح تكتلها في ما بينها  تحقـيق التنسيق الضريبي عـلى  العربـية   
  .)6( يحة للتنسيق على المستوى العرب، وتحليل الإمكا�يات المتااالهذا  ، والتجربة الأوربية فيالضريبي

 
 أولهــا للــتعريف بــنظرية التنســيق الضــريبي : أجــزاءم هــذا البحــث إلى ثلاثــة تقســيولبــيان كــل ذلــك فقــد رأيــنا  

   التنســيق أهــم الــتجارب الإقليمــية فيبــي باعتــبارها مــنو تجــربة الاتحــاد الأورضاســتعرلا: وأهميــتها الاقتصــادية، وثا�ــيها
 . المنطقة العربية فيمدى إمكا�يات التنسيق الضريبيمناقشة  ، و أخيراًالضريبي

                                                           
 يقية روما، فف أطلقتها اتفا بين الدول الأوربية التيي من الناحية الزمنية جهود التقارب الاقتصادي التعاون أو التكامل الاقتصاد  الجهود الرسمية العربية فيسبقت )5(

تفاقيات تسوية المدفوعات إ وتنظيم تجارة الترا�زيت بين دول الجامعة العربية، ثم أبرمت يتفاقية تسهيل التبادل التجارإ 1953 عام  عقدت فييمجال التبادل التجار
كنعان، : أ�ظر ( مجلس الوحدة الاقتصادية 1964 عام ء فيي، وأ�شي الخمسينيات من القرن الماضوا�تقال رؤوس الأموال، واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في

2001.( 
         أكدت فيها على ، لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ورشـة عمـل التنسيق الضريبي  1993 �وفمـبر  11 إلى   9 الفـترة مـن      عقـدت جامعـة الـدول العربـية بالقاهـرة في              )6(

المشتركة ، وأوصت بأن تقوم الأما�ة العامة لجامعة   ، وتنمية الاستثمارات العربيةي تحسـين مـناخ الاسـتثمار العـرب       في ييجـاب الإ ودوره   ي العـرب  أهمـية التنسـيق الضـريبي     
  .ات مجال الضرائب وتشجيع الاستثمارالدول العربية، والأما�ة العامة لس الوحدة الاقتصادية بالاقتراح على الدول العربية بما يمكن توحيده من قوا�ين في
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 �ظرية التنسيق الضريبي�ظرية التنسيق الضريبي�ظرية التنسيق الضريبي�ظرية التنسيق الضريبي
 

إزالة أهم أوجه الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية، بحيث تصبح     يقـوم التنسـيق الضـريبي بـين الـدول على            
يد الواقعة المنشئة للضريبة، وأحوال قواعد تحد:  مختلف االات الضريبية، ومن أهمها متـناغمة ومتناسـقة ومتقاربة، في    

ضــمان حــياد وذلــك بهــدف . )1973 ،بــركات (،وشــروط مــنح الإعفــاءات الضــريبية، ومعــدلات أو أســعار الضــريبة  
 تحول دون الا�تقال الحر للأشخاص والسلع والخدمات     الضـريبة تجـاه الـتجارة الدولـية لـدول الـتكامل، ومـنع المعوقـات التي                

 . الأعضاءورأس المال بين الدول 
 

 من  تبرم بين عدد من الدول، القواعـد والاتفاقـيات والـتعاقدات الـتي     مـن    مجموعـة يتمـثل التنسـيق الضـريبي  في         
ي             بالــــتكامل الاقتصــــادالأضــــرار، ومــــنعها مــــن في مــــا بيــــنها الــــنظم الضــــريبية المخــــتلفة  التناقضــــات فيأجــــل إزالــــة

(Alverse, 1998).  عـدد مـن الـدول ومجموعـة مـن المستثمرين، حول شروط المعاملة       بـين  التنسـيق يكـون   ويمكـن أن
ارتبطت �ظرية التنسيق   وقد   )1993النجار  ". ( تمـنح خلال فترة محددة قابلة للتجديد       الضـريبية والحوافـز الضـريبية الـتي       

ة سواء الضرائب غير �ظـراً لارتـباط هـيكل وتطـور هـذه  التجارة بالأحكام الضريبي        ،)7( بـنظرية الـتجارة الدولـية        الضـريبي 
على المشروعات القائمة على ) ضريبة الدخل (أو الضرائب المباشرة ) ضرائب المبيعات والضرائب الجمركية ( المباشرة 

إذا تجاوزت دورها الحيادي فإنها تؤثر على التوزيع الجغرافي وحصة كل دولة       أن الضريبة   �شـاط الـتجارة الدولـية، حيث        
ضريبي أهميته في تخليص الضريبة لقق التوزيع الأمثل لهذه التجارة بين الدول، لذلك كان للتنسيق امـن هذه التجارة، ولا تح     

 .من الآثار السلبية ووضعها في إطارها المحايد لضمان نجاح التكتلات الاقتصادية
 

 المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية 
 

الإجراء   " تعني التي Tax Competitionن المنافسة الضريبية عبالمعنى المتقدم  يخـتلف التنسـيق الضريبي  
  معدلات تخفيضمن خلال ، تقـوم به الدولة من جا�ب واحد لتشجيع الاستثمار أو توسيع الوعاء الضريبي   ي الـذ  الضـريبي 

 أو الدعم وتماثل سياسة المنافسة الضريبية سياسة الحماية ).Janeba, 1998 (الضريبة أو منح الإعفاءات الضريبية 
 يمكن أن تقوم بها الدول المنافسة  تقـوم بهـا الدولـة لحمايـة  أو دعـم صـادراتها، دون مراعاة للسياسات المضادة التي                    الـتي 
  تقوم بها مجموعة من الدول لصالح وارداتها أو إجـراءات تحريـر الـتجارة التي      بيـنما تشـبه سياسـة التنسـيق الضـريبي         . لهـا 

  .لمشتركة لها جميعاًصادراتها بما يحقق المصلحة ا
                                                           

 جعل البعض يدعو ي ، ثم تطورت بعد ذلك إلى الحد الذ1950 أعدها الباحثان فايزر وميدو عام  إلى الدراسات التي يـرجع الفضـل إلى قـيام �ظرية التنسيق الضريبي          )7(
  .Custom Unions تمييزاً لها عن الاتحادات الجمركية the theory of Tax Unionsإلى ما يعرف بنظرية الاتحادات الضريبية 

 : لمزيد من التفصيلات ، يراجع 
  430 ، ص 429، ص 1973التنسيق الضريبى فى الدول العربية ، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ، العدد  الرابع ، يو�يه : يو�س البطريق . د -

- Hirofumi Shibata : The Theory of Economic Union , Tax Unions and fiscal harmonization in Common Market,  
Vol. I, Colombia University press, 1967   
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 أسلوب التنسيق عوضاً عن  إلى أسـلوب المنافسـة الضريبية بين الدول   الـلجوء ) Guimbert, 1999(ويفضـل  
مـا بيـنها ، بدعوى أنها تمنح المستثمر الاختيار بين أفضل الحوافز المشجعة للاستثمار ، مما يجبر العديد من الحكومات                في

 بعض الأحيان ، يكون في و. تحـول دون تدفق الاستثمارات     لإداريـة والتشـريعية الـتي      عـن كـثير مـن القـيود ا         يعـلى التخـل   
 تضمن حصول  دولة ما مقبولاً إذا كا�ت هذه الضرائب تمول مشروعات البنية الأساسية التيارتفـاع معـدلات الضـريبة في    

ة إلى حصولها على أرباح صافية عالية  النهاي مقبولة ، مما يؤدى في      المنشآت على الخدمات العامة بكفاءة عالية وأسعار        
  . )Boss , 1999 (بعد آداء الضريبة 

 
ومع ذلك فإن مضار المنافسة الضريبية يمكن أن تفوق مزاياها ، حيث تتيح هذه المنافسة اال أمام الشركات 

 international لي الدو ، للتخطيط الضريبيMultinational Corporationsالاستثمارية ، وخاصة دولية النشاط 

tax planning تقدم أفضل المزايا الضريبية، أو تساعد على تجنب الضريبة دون  يقوم على اختيار الدول التيي الذ 
 عما تتحمله الدول من أعباء إداريةفضلا  . ي باستثمارات حقيقية فيها، مما يشوه هيكل التجارة والاستثمار العالمالقيام

ات ، دون أن تعـود عـلى الـدول بإيـرادات ضـريبية مهمـة ، ممـا يـزيد مـن عجـز المواز�ة ،                 لمواجهـة تصـرفات هـذه  الشـرك        
 للحد regressive tax system �ظم ضريبية ارتدادية ضطر بعض الدول إلى تبنيمما يويخفـض مـن النفقات العامة ،   

  ) .  Gropp et al, 2001 (من إساءة المستثمرين لسياسات التشجيع الضريبي
 

 من آثاره السلبية �تيجة الخوف   الدولي مشكلات تتعلق بالتنسيق الضريبي  ،يدول على المستوى الفرد   تواجه ال 
 يمكن التشغيل  النمو  ، والتيفرص و) مشكلة الاستقرار والنمو(  الميزا�ـية على المدى المتوسط   عـلى تحقـيق الـتوازن في    

 صياغة الأخرى في ل دولة الاستفادة من تجارب الدولتتيح لك  )8( تنافسـية   التغلـب علـيها مـن خـلال سياسـة ضـريبية        
 . بأقل أسعار ضريبية مشجعة �ظام ضريبي
 

ولإزالـة الـتخوف لا يمـا�ع الـبعض مـن قـيام تكـتل إقلـيمي دون حاجـة إلى تنسـيق ضريبي ملزم لأعضائه ، على                   
الطويـل إلى تقريب معدلات  أسـاس أن المنافسـة بـين الـدول الأعضـاء لجـذب رؤوس الأمـوال يمكـن أن تـؤدى عـلى المـدى                     

 : ، ولكن هذا الرأي يتجاهل حقيقتين هامتين هما ) Aujean and Lennan 1992(  الضرائب بين هذه الدول
 

                                                           
ما بينها لتخفيض الضريبة يعمل عل �قل الدخل وعوامل  منافسة الدول فيالـتي تقـول بـأن     مغالطـة عـند الحديـث عـن مضـار المنافسـة الضـريبية،               بوجـود يعـتقد الـبعض      )8(

 تقرر الشركة الدولة ية المنخفضة ضريبياً ، لأن هذا الافتراض البسيط يتجاهل حقيقة أن هناك عوامل أخرى تتداخل لكالإ�ـتاج مـن الدولـة المـرتفعة ضريبياً إلى الدول        
 يوجد بها عمال مهرة تفرض ضرائب مرتفعة ، بسبب وقد تكون الدولة التي . وغيرهيثمارت تفضـل الاسـتثمار فـيها ، ومـنها جودة العمالة ورخصها ،والمناخ الاس             الـتي 
 الإ�فاق على التعليم فليس مقبولاً أن يقال أن ولما لم يقل أحد بمضار المنافسة في. هرة ا وجـود هـذه العمالة الم   سـاهمت مخـرجاته في  يقهـا  الكـبير عـلى التعلـيم الـذ        �فاإ

 .هناك مضاراً �تيجة المنافسة الضريبية 
    راجع تفصيلا  : Can tax competition be harmful ? , European Journal, Summer 1998  
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 أن جـذب رؤوس الأموال ليس هو الهدف الوحيد من التكتل الاقتصادي، حيث أن من أهم أهدافه كذلك تنمية          ::::أولاًأولاًأولاًأولاً
أمام هذا الملف،  الضرائب المختلفة المطبقة في الدول الأعضاء في التكتل عائقاً    الـتجارة البينـية للـدول الأعضاء ، وتعتبر        

 .ما لم يتم التنسيق الملزم 
 
 أن هـذا الـرأي يفـترض توجـه الاسـتثمار إلى الـدول الأعضـاء دون تكالـيف أو أعباء ، ومن أهمها الضرائب التي                  ::::ثا�ـياً ثا�ـياً ثا�ـياً ثا�ـياً 

اض ثـبات العوامل الأخرى الجاذبة له ، وما لم تخفف هذه الأعباء في   تعـيق ا�ـتقال الاسـتثمار مـن بلـد إلى آخـر ، مـع افـتر        
 .     فإن جذب الاستثمارات البينية يظل متأثراً بالحوافز ، ويخرج الضريبة عن طبيعتها الحيادية،إطار بر�امج تنسيقي محدد

 
 الدولة إلى لضـريبة في إلى التسـابق نحـو القـاع وتخفـيض معـدلات ا     وقـد تـؤدى المنافسـة الضـريبية غـير المحـدودة             

 ،تعويض زيادة النفقات العامة من الحصيلة الضريبية المنخفضةقدرة الدولة على   النهاية عدم     في  مما يعني  ،حدودهـا الد�ـيا   
يجاد آلية للتنسيق بإ، ي يضمها اتحاد إقليم، التي وعـلى وجـه الخصوص منها تلك اهتماماً كبيراً         الـدول  أولـت  فقـد    علـيه و

،   Tax Competitionمـا بيـنها، والتغلـب عـلى مثالـب المنافسة الضريبية        في Tax Harmonization الضـريبي 
ختلاف ا وذلك لمنع أثر ، ASEAN و الآسيان  NAFTA والنافـتا   EU يومـن أمـثلة ذلـك جهـود الاتحـاد الأورب ـ     

 . هذه التجمعاتما بين الدول الأعضاء في الأسعار أو الحوافز الضريبية من جذب الاستثمارات المتوجهة في
 

     �طاق التنسيق الضريبي�طاق التنسيق الضريبي�طاق التنسيق الضريبي�طاق التنسيق الضريبي
 

 مطلوباً على المستوى المحلى أو ،التنسيقهذا ، إذ يمكن أن يكون  على اال الدوليلا يقتصر التنسيق الضريبي
 تمنح كلا من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أو الأقاليم    ، وخاصة الدول الفيدرالية التي    )9(داخـل الدولـة الواحدة      

 الاتحاديــــة                    وألما�ــــيا ) Mclure, 1980(الأمريكــــية الولايــــات المــــتحدة :  فــــرض الضــــريبة ، ومــــن أمثلــــتها الحــــق في
)Pohmer, 1981.(       يتسع وقد  بحيـث يقتصر على أ�واع محددة من الضرائب،  كمـا قـد يضـيق �طـاق التنسـيق الضـريبي

 ية والنقدية للدولة  بما يتواءم مع السياسة المال،ليكون شاملا. 
 

                                                           
 بعد تعديله 1981 لسنة 157 من القا�ون رقم 87من  المادة رقم ) 2( مصر ، حين �صت الفقرة  مجال ضريبة الدخل في    ويمكـن أن �ـلمس تنسـيقاً ضـريبياً محـدوداً في            )9(

 113المفروضة بالقا�و�ين رقم )  من الضرائب المحلية يوه( فية  مـا سـدده الممـول مـن الضرائب العقارية الأصلية والإضا    د عـلى أن يسـتر     1993 لسـنة    187بالقـا�ون رقـم     
 بشـأن الضـريبة عـلى العقـارات المبنـية ، مـن الضـريبة المسـتحقة علـيه وفقاً لأحكام الكتاب الأول من          1954 لسـنة  56 الخـاص بضـريبة   الأطـيان ، ورقـم        1939لسـنة   

 هذه الحالة للحد من الازدواج  في قد ا�تهج مبدأ الائتمان الضريبييالمشرع المصر وبذلك يكون .ه الضريبة المعـدل ، وبمـا لا يـزيد على هذ   1981 لسـنة  157القـا�ون رقـم    
 . ما بعد ، كما سنبين ذلك في، وهو من وسائل التنسيق الضريبيالضريبي
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 آليات التنسيق الضريبيآليات التنسيق الضريبيآليات التنسيق الضريبيآليات التنسيق الضريبي
 

 تكفــل نجاحــه ، مــنها الســلطة الضــريبية المركــزية   إلى عــدد  مــن الآلــيات الــتي الــدولييحــتاج التنســيق الضــريبي
Central Fiscal Authority     المخولـة بالـرقابة عـلى رأس المال Capital control mechanism  وذلك ، 

، أو  لكل دولة قبل هذا التنسيق  ي إلى فرض ضرائب عالية عما كان عليه الوضع الفرد      ضريبي التنسيق ال  ييؤد حتى لا 
   .لترشيد الاجراءات الإدارية التي تعوق تنفيذ برامج التنسيق

 
بيـنها مجلسـاً أعـلى للضرائب يقوم على تدارس المشكلات    في مـا  أن تنشـىء  وعلـيه فإ�ـه يتوجـب عـلى الـدول         

، وتعبئة الموارد داء الضريبيالأ ، ويعمل على تحسين   تعيق أهداف التنسيق الضريبي    لتنظيمـية التي  والصـعوبات الإداريـة وا    
ع  هذا الس للجهة اويفضل إخض ).1993خـربوش  العـبودي و (لـدول الأعضـاء      لالمالـية بمـا يخـدم الأهـداف التـنموية           

في وضـع القـرارات والتعلـيمات الملزمة ، ومتابعة    المشـرفة عـلى التكـتل أو الاتحـاد ، بحيـث يكـون له الصـلاحية القا�و�ـية           
  .التشريعات الداخلية للدول بما يضمن تنفيذ التنسيق على نحو فعال

 
 أساليب التنسيق الضريبيأساليب التنسيق الضريبيأساليب التنسيق الضريبيأساليب التنسيق الضريبي

 
ــنوع الضــرائب المطلــوب تنســيقها ، هــل ه ــ  تتــنوع أســاليب التنســيق الضــريبي  ــبعاً ل             مــن الضــرائب المباشــرة ي ت

وأهمها الضرائب على المبيعات أو الضريبة على القيمة ( ، أم من الضرائب غير المباشرة      ) لدخلا وأهمها الضرائب على  (
 ؟) المضافة 
 

 أساليب تنسيق الضرائب على الدخل أساليب تنسيق الضرائب على الدخل أساليب تنسيق الضرائب على الدخل أساليب تنسيق الضرائب على الدخل 
 

 يهو مبدأ الإقليمية، الذ، ، ، ، المبدأ الأولالمبدأ الأولالمبدأ الأولالمبدأ الأول: وفق أحد مبدأين رئيسيين تفرض الضرائب على الدخل من المعلوم أن 
وتطبقه معظم الدول المستوردة .  فرض الضريبة على الممولين أياً كا�ت جنسياتهم    لحـق في   لدولـة مصـدر الدخـل ا       ييعط ـ

يمنح الذي  ،world wide income مـبدأ الإقامة أو عالمية الإيراد  هـو ف  ي،ي،ي،ي،أمـا المـبدأ الـثا�   أمـا المـبدأ الـثا�   أمـا المـبدأ الـثا�   أمـا المـبدأ الـثا�    .لـرؤوس الأمـوال كمصـر   
ت الدول مصدر هذه الدخول ، وتطبق هذا  فرض الضريبة على جميع دخله أياً كا�الممول الحق فيفيها  يقـيم   الدولـة الـتي   

 .المبدأ غالباً الدول المصدرة لرؤوس الأموال كالولايات المتحدة الأمريكية 
 

 على ذات الدخل ،يضطر الممول إلى تجنبه أو  فرض الضريبة إلى ازدواج ضريبيختلاف المبدأ المطبق فيإيؤدى 
 Tax تعرف بالملاذات الضريبية )Mintz , 1998(دول أخرى الـتهرب مـنه بالممارسـات غير المشروعة أو اللجوء إلى    

havens.  أو بالاتفاقــيات الثنائــية لتجنــب الازدواج ،   إمــا بــالجهود الفــردية لكــل دولــةويـتم الحــد مــن الازدواج الضــريبي 
  ). Richman,1963  (الضريبي
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دف تخفـيف العـبء     به ـDouble Taxation Agreements تفاقـيات تجنـب الإزدواج الضـريبي   إوتسـتخدم  
 الدولتين المتعاقدتين ، من خلال قواعد خصم دين الضريبة الأجنبية     يراداً أو ربحاً في   إ يحقق   ي على المستثمر الذ   الضـريبي 

Foreign Tax Creditوالإعفاء الضريبي ، Tax Exemptionsدولة لحساب الدولة الأخرى ،أو باقتسام الضريبة  في 
لدولة مصدر الدخل بحق فرض الضريبة ، الاعتراف  تنسيق ضرائب الدخل   ويفضـل في    .الواحـدة بـين الـدول المـتعاقدة       

 خصــم الضــريبة الأجنبــية عــند توجههــا لفــرض الضــريبة عــلى ذات الدخــل لمــنع الازدواج  مــع مــنح دولــة الموطــن الحــق في
 ).Musgrave : Richard &Peggy, 1980 ( الضريبي
 

 Tax Credit  طـريقة الإئـتمان الضـريبي   : همـا ،ا الازدواج م إحـدى طريقـتين لـلحد مـن هـذ     اسـتخد اويمكـن  

Method من الضريبة الوطنية ، وطريقة  الخصم  ةي بهـا خصـم الضـريبة الأجنب    و�عـنيDeduction Method وتعنى ،
ة المصدر ومن الملاحظ أن الدول .اعتبار الضريبة الأجنبية من قبيل التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد الضريبة الوطنية

لأنهـا لا تعمـل عـلى وجـود تميـيز بـين رأس المال         ذلـك    ،تفضـل طـريقة الخصـم عـلى طـريقة الائـتمان           عـادة مـا     لـرأس المـال     
يزال الإيراد   ، إذ لاي مناسبة على المستوى العالم  غير  هذه الطريقة     ولكن . الخارج فيذلك المستثمر   المستثمر داخلياً أو    

 تمنحه ي تقرره كل دولة ، ولأ�ه يتجاهل الإعفاء الذيد المسموح به للخصم الذ �تيجة الحالمسـتثمر محـلا لازدواج ضـريبي     
 لأ�ه ، الإعفاءبهذه الميزة من  الواقع  فيالدول المستوردة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، حيث لا يتمتع المستثمر الأجنبي

 .(Bond et al, 1989) دولته مقابل ضريبة لم يدفعها  فيلن يخصم من الدخل الإجمالي
 

  فـإن اتـباع الدولـة المصـدرة لـرأس المـال أسـلوب خصـم الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي        ،ومـن �احـية أخـرى     
بإرادتهـا المـنفردة ، ودون التنسيق مع الدول المستوردة لرأس المال عن طريق الاتفاقيات الضريبية ، يمكن أن يترتب عليه         

 الدولة المستوردة لرأس  فييالضـريبة الحـد   مـع زيـادة معـدل       اقم الخسـارة    وتـتف  .)10( خسـارة للدولـة المصـدرة لـرأس المـال         
 .  المال
 

حافزاً للدولة المستوردة لرأس سيكون ذلك فإن اتبعت الدولة المصدرة لرأس المال �ظام الإئتمان   مـا   كذلـك إذا    
 خصـم هـذه الضريبة من الضريبة    اعـتماداً عـلى حـق المسـتثمر في          ،  الضـريبة المحلـية عـلى المـال الأجـنبي          لـزيادة    المـال في  

  يواجه من الدولة المصدرة لرأس المال بوضع حد للضريبة الأجنبية التي   ي، الأمر الذ  )1996 ،    ،    ،    ،   يالسودا�(((( بلده   الوطنية في 
 ، مما ينتج عنه في) Hamada, 1988(يسـمح بخصـمها ، أو بـزيادة الضريبة الوطنية على رأس المال المستثمر فى الخارج    

                                                           
 : المثال التالىمنويتضح ذلك   )10(

خسارة ضريبية  هذا الأسلوب يمكن أن ينتج عن و.على الدخل الضريبة الأمريكية بخصـم الضـريبة الأجنبـية مـن وعـاء      ي الأمـريك  يسـمح التشـربع الضـريبي     
 . مبلغ الضريبة المدفوعة للدولة المستوردة لرأس المال  للضريبة الأمريكية مضروباً فييهذه الخسارة تتحدد بمقدار السعر الحدتتحدد للخزا�ة الأمريكية، و

 )د   ×* 2ض ×*1ض= (  حصيلة الضريبة الأمريكية  أن الخسارة فييأ
 فيي  يحقهها المواطن الأمريك كـل من الولايات المتحدة والدولة المستوردة لرأس المال ، وأن د تمثل الإيرادات التي  فيي معـدل الضـريبة الحـد   ي ه ـ* 2 ، ض * 1حيـث أن ض   

 ،إذ أن يوردة فيما لو لم تفرض ضريبتها الوطنية على إيرادات المواطن الأمريك يمكن أن تتحملها الدولة المستهذه الخسارة أكبر من الخسارة التيتكـون   و. الدولـة المسـتوردة   
 . د*2ض= خسارة الدولة المستوردة 
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 بين الدول المصدرة والمستوردة لرؤوس لا يمكن التغلب عليه إلا باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي  ،  اج ضريبي زدوإالواقع  
 .الأموال 
 

 :مراحل تنسيق ضرائب الدخلمراحل تنسيق ضرائب الدخلمراحل تنسيق ضرائب الدخلمراحل تنسيق ضرائب الدخل
 

إلى الاختــيار بــين التنســيق  في التكــتلات الإقليمــية  الــدول الأعضــاءتحــتاج عملــية تنســيق ضــرائب الدخــل في 
حيث يمكن أن يتم هذا التنسيق من خلال مرحلة    ،ي المرحل يوالتنسـيق الجـزئ   أ ،   )ضـرائب   توحـيد ال  (   الشـامل   يالفـور 

  ):1993 وخربوش  يالعبود(واحدة أو  على مراحل 
 

 الـــدول الأعضـــاء عـــلى توحـــيد  اتفـــاقيمكـــن     :Equalization Approach    وحـــيد الضـــرائبوحـــيد الضـــرائبوحـــيد الضـــرائبوحـــيد الضـــرائبتتتت •
 إطار  تطبقه جميع هذه الدول ، وذلك في    اًالتشـريعات والـنظم الضـريبية المخـتلفة لـتكون �ظامـاً ضـريبياً موحد              

كل دولة عن جزء بموجبها إرادة سياسية قوية، تتنازل     إلى  ويحتاج تطبيق هذا الأسلوب      . معـين    بـر�امج زمـني   
مـن الدولـة     Super National الواقـع سـلطة أعـلى     يصـبح في ي لصـالح هـذا التكـتل الـذ    سـيادتها مـن  

داف الخاصة بفرض الضريبة لكل دولة ، مما قد ينشأ عن التنسيق      لأهل هيعيـب هذا الأسلوب تجاهل    و.مـنفردة 
 . ككل لدول الأعضاء والشامل تعارض بين السياسة الضريبية للدولة والسياسة الضريبية يالفور

 
تـباع  إقـد تخـتار الـدول الأعضـاء      :  :  :  :  Differential Approach     التفضـيلية  التفضـيلية  التفضـيلية  التفضـيلية المعاملـة المعاملـة المعاملـة المعاملـة أوأوأوأوالـتدرج  الـتدرج  الـتدرج  الـتدرج   •

بحيث يمكن إزالة الخلافات أو في مـا بينها،   التشـريعات والـنظم الضـريبية        تنسـيق    خطـوة في   -سياسـة الخطـوة     
أو أن تتفق ، ظـروف كـل دولـة عـلى حدة    ل اً وفق ـ،الاخـتلافات بـين هـذه الـنظم بالـتدريج وعـلى مـراحل زمنـية           

 ، بحيث يتم العمل به خلال نموذج معين من التنسيق يتم تطبيقه وفق بر�امج زمنيوالـدول الأعضـاء عـلى نمط أ      
 . فترة معينة 

 
 يمكن أن يحدثها التغيير  لتجنـب الصـدمة التي     الـتعامل مـع التنسـيق الضـريبي        ويمـتاز هـذا الأسـلوب بالواقعـية في        

اً للتعامل مع النظام الجديد بصورة ئ مهي لكل دولة على اقتصادياتها ، وحتى يكون اتمع الضريبي         الشـامل للـنظام الضريبي    
  .بي هذا الأسلوبوور وقد اتبع الاتحاد الأ.أفضل 
 

 أساليب تنسيق الضرائب غير المباشرةأساليب تنسيق الضرائب غير المباشرةأساليب تنسيق الضرائب غير المباشرةأساليب تنسيق الضرائب غير المباشرة
 

المـال ، مثل     عـلى واقعـة اسـتخدام الدخـل أو رأس      Indirect Taxesتفـرض  الضـرائب غـير المباشـرة     
 عــلى الســلعة أو يمكــن أن يقــع  الازدواج أو الــتعدد الضــريبيفإ�ـه    وبالــتالي.الضـريبة الجمركــية والضــريبة عــلى المبــيعات  

 مجال ضرائب الدخل  المطبقة فيزدواج الضريبيالاتفاقـيات تجنب  إلا تصـلح  و. دمـة ، ولـيس عـلى الدخـل أو الـربح        الخ



 12

، Legal Double Taxation ي مجال الضرائب غير المباشرة،حيث تعالج هذه الاتفاقيات الازدواج القا�و�للتطبيق في
ن دولة على ذات الدخل خلال �فس الفترة الضريبة، وهو ما  اكثر م تعـرض الممول الواحد لأكثر من ضريبة في     يعـني  يالـذ 
 ، حيث تفرض الضريبة الجمركية أو الضريبة على المبيعات على المستورد في الضرائب غير المباشرة  تـتوافر شروطه  لا

ء الضرائب  لهذه السلعة أو الخدمة عبيوالمصـدر ، وهمـا ممـولان مخـتلفان ، دون أن يمنع ذلك من تحمل المستهلك النهائ        
الخدمة عند حصوله  وأ رفعت قيمة السلعة  الـبلاد المخـتلفة ، والتي  المسـتورد والمصـدر في  كـل مـن      ها تحمـل  المـتعددة الـتي   

 .عليها
 

شـكل عائقـاً   ي الـذي   Economic Double Taxation يوتعـرف هـذه الظاهـرة بـالازدواج الاقتصـاد     
 ، �ظراً لارتفاع أسعارها بمقدار هذه يا إلى دولة المستهلك  النهائقتصادياً نحو ا�تقال السلع والخدمات من دولة مصدره إ

 حالة الإعفاء من  يمكن أن تتم به فييد من حجم تصديرها إلى تلك الدول ، بالمقار�ة بالحجم الذيحالضـرائب ، ممـا قـد        
ال الضــرائب غــير  مجــ فيعــلى التنســيق الضــريبيتعمــل التكــتلات الإقتصــادية  وعلــيه فــإن .هــذه الضــرائب أو تخفيضــها

 :، هما مبدأ دولة المصدر ، ومبدأ دولة المقصد )1993صديق ، (ذلك باتباع أ حد مبدأين أساسينوالمباشرة، 
 

 فرض الحق فيبمقتضى هذا المبدأ، يكـون للدولـة المصـدرة للسلعة      : : : :Origin Approachمـبدأ دولـة المصـدر    مـبدأ دولـة المصـدر    مـبدأ دولـة المصـدر    مـبدأ دولـة المصـدر    
م بالتصدير ، وطنياً كان أم أجنبياً ، وبغض النظر عن المكان   الضـريبة عـلى هـذه السلعة ، بغض النظر عن جنسية القائ            

 بالسلعة، ةرتبطم فإن سيادة الدولة الضريبية    ،بعبارة أخرى  . تسـتقر فـيه السلعة أو الخدمة المصدرة بصورة نهائية          يالـذ 
 صاحبة الحق يالدولة هقليم الدولة أم لا، فتكون هذه  إ تقع على هذه السلعة إلىيمكن �سبة العمليات التيكان ومـا إذا    

ولا تمتد سيادة الدولة الضريبية على السلع أو .  فـرض الضـريبة عـلى المبـيعات أو الضـريبة الجمركية على تلك السلعة           في
 تحديــد هــذه  اعتــبار فيي الخــارج ، كمــا لا يكــون لشــخص القــائم بعملــية التصــدير أو الاســتيراد أ   تــتم فيالخدمــات الــتي

 إنجاز  تتواجد فيه السلعة أو الخدمة محل التعامل يمثل أهمية كبرى فييبدأ إلى أن المكـان الـذ   ويسـتند هـذا الم ـ     .السـيادة 
 فرض الضرائب عليها ، دون اعتبار  تعد مصدراً لهذه السلعة أو الخدمة الحق فيعملية بيعها ، ومن ثم يكون للدولة التي

 .ذه السلعةالاستهلاك النهائي لهلمكان 
 

تنتج الحيادية من ( ا المـبدأ جعـل المنـتجين محـايدين إزاء الأسـواق المحلـية والأجنبـية           ويترتـب عـلى الأخـذ بهـذ       
 ، وفي)ي الاستهلاك العالمالكفاءة في(  ، وأن  تكون الأسعار الحدية للسلع البديلة متكافئة عبر الدول)وجهـة �ظـر المنـتج      

 ). �تاج عدم كفاءة الإ(  �فس الوقت تختلف الأسعار الحدية للتحويل عبر الدول
 

 السلع من الدولة اءتجاوز حدود دولته لشر  على  المستهلك  عدم قدرة   افتراض  إستناده إلى   ويعيـب هذا المبدأ     
السعر أعلى فيها  يكون �قل وسائل الإ�تاج إلى الدولة التيعلى المنتج وعدم قدرة السعر أقل بعد الضريبة،  فيها  يكونالتي

نب  ومن أجل تج. اختيار السلع يتجاهل أهمية اختلاف الأسعار فيهذا المبدأ و، يبعد  الضريبة ،وهو فرض غير واقع
 للموارد من الدول مرتفعة الضريبة إلى الدول المنخفضة ضريبياً، عـدم الكفـاءة لكـل مـن الإ�تاج والاستهلاك والنقل الدولي     
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 الدول ، مما يضمن الكفاءة بغض   الأسعار الضريبية بين تعديل   يعمل على    ي، الذ تشـجيع التنسـيق الضريبي    فإ�ـه يتوجـب     
 . للنظم الضريبية يمكننا من الحصول على حياد دوليوهذا  المطبق ، النظر عن المبدأ الضريبي

 
 يتم فيها استهلاك السلعة أو أن الدولة التي، ويعنى هذا المبدأ: Destination Approach    مـبدأ دولة المقصد مـبدأ دولة المقصد مـبدأ دولة المقصد مـبدأ دولة المقصد 

 منها هذه السلعة أو تي تأضـريبة علـيها ، بغـض الـنظر عن الدولة التي     صـاحبة الاختصـاص بفـرض ال   يتقديـم الخدمـة ه ـ    
ــبارين هم  .الخدمـــة أو تكـــون مصـــدراً لهـــا        تعـــود عـــلى المســـتهلك  المـــنفعة الـــتي: ا ــــــــــــويســـتند هـــذا المـــبدأ إلى اعتـ

Benefit Consumer ةــــــــ، ومتطلـبات المنافس ـ  Competition   الخدمة ودخولها ، حيـث يـؤدى اسـتيراد السلعة أو 
 الدولــة الدولـة إلى حصــول المسـتهلك عــلى مـنفعة مــنها، ممـا يوجــب عـلى هــذا المسـتهلك تحمــل عـبء هــذه الضـريبة في        

 . �فقاتها العامة كنوع من المساهمة في،المستوردة
 

كمـا أن اخـتلاف أسـعار الضـرائب غـير المباشـرة عـلى السـلع والخدمـات يـؤدى إلى خلـق سـوق غـير تنافسية                  
العالية ،   المعـدلات الضـريبة   ذات الـدول    فيالمـتواجدة   ال هـذه السـلع أو الخدمـات ،إذ تـنخفض أربـاح المشـروعات                لا�ـتق 

 لا تخضع صادراتها لهذه الضريبة ، أو تخضع لها    الدول التي بتلك  زيد تكلفـة مبـيعاتها من التصدير إلى الخارج بالمقار�ة           فـت 
 دولة التصدير،  السوق الدولية  إعفاء السلع أو الخدمات فيالمنافسة فيويتطلب توفير مناخ عادل من  .ولكن بسعر  أقل

 . فرض الضريبة  فيي يتواجد فيها المستهلك النهائوتقرير حق الدولة المستوردة ، التي
 

ويترتـب عـلى تطبـيق هـذا المـبدأ جعـل المسـتهلكين داخـل كـل دولـة محـايدين إزاء شراء سلع منتجة محلياً أو                      
 الإ�تاج الكفاءة في( ، وأن تتكافأ الأسعار الحدية للتحويل عبر الدول )  الحيادية من وجهة �ظر المستهلك تنتج( مستوردة 

وقد تزايد  . الاستهلاك، مما ينتج عنه عدم كفاءة فيما بين الدول  في، ولكن الأسعار الحدية للسلع البديلة تختلف        )يالعالم
يادة الضريبية على السلع والخدمات بعد الحرب العالمية الثا�ية، كما تحبذه  تحديد السعتماد على مبدأ دولة المقصد فيالا

 دولة التصدير ، أو  تحظر التمييز لغير صالح  السلع المستوردة عن طريق فرض الضرائب عليها في     اتفاقـيات الجـات ، الـتي      
 .قيام الدولة المصدرة بدعم صادراتها عن طريق الحوافز الضريبية

 
     يييي المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمرك المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمرك المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمرك المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمركييييدأدأدأدأالمفاضلة بين مبالمفاضلة بين مبالمفاضلة بين مبالمفاضلة بين مب

 
 يمكن ي الذ أو الضريبي بهدف منع التمييز المالي Custom Union يتكوين الاتحاد الجمركإلى تعمـد الـدول   

 الاتحادات يتلغحيث   لكل دولة ،أن تسـببه اخـتلافات المقـدرة التنافسـية بـين الدول ، مع الاحتفاظ بالاستقلال المالي     
 هذه الحالة تطبيق مبدأ المقصد، فتعفى من ويفضل في .ركـية الحواجـز الاقتصـادية دون الحواجـز المالـية أو الضـريبية        الجم

 دولة تقريـر مـبدأ رد الضريبة المدفوعة في  ، بجا�ـب  ضـع المبـيعات المحلـية للضـريبة    تخ بيـنما الضـرائب المبـيعات الأجنبـية ،       
من ومع ذلك ، فإ�ه  . السوق الوطني على المستهلكين كما هو الحال في    ويضـمن هـذا الـنظام توحـيد الضـريبة          .الاسـتيراد 

 :ن يجتاز مبدأ المقصد قيدين هما أتحقيق هذا الهدف  يجب أجل 
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ــتعلق ب : القــيد الأولالقــيد الأولالقــيد الأولالقــيد الأول وهــو قــيمة الســلعة الخاضــعة للضــريبة، والــتي يخــتلف حســابها    لضــرائب غــير المباشــرة  ،  وعــاء اي

 سلعة نهائية أو مدخلا من مدخلات الإ�تاج ، ومدى تمتع هذه السلعة بالإعفاءات     باخـتلاف �ـوع السـلعة ومـا إذا كا�ـت          
الضـريبية أو الخصومات  الممنوحة عادة للسلعة المتجهة للتصدير، مما يشكل إعا�ة تصديرية مستترة ينبغي تجنبها للحفاظ       

 ي الاتحـاد الأورب ـ الأعضـاء في وقـد اخـتارت الـدول    . (Rounds , 1992)عـلى حـياد الضـريبة تجـاه الـتجارة الدولـية      
ــتخدامها ك ـــ     ــمان اسـ ــافة لضـ ــيمة المضـ ــريبة القـ ــريبي   أضـ ــبء الضـ ــدة للعـ ــيادية وموحـ ــناً   داة حـ ــك  ممكـ ــان ذلـ ــلما كـ                        كـ

)Tait , 1988.(  
 

ها ومعدلها التي يؤثر وعاؤالشركات   فيتعلق بالضرائب المباشرة ، وخاصة الضريبة على      ، لمبدأ المقصد  ييييأمـا القيد الثا�   أمـا القيد الثا�   أمـا القيد الثا�   أمـا القيد الثا�   
 .على �وع وأسعار الضريبة غير المباشرة ، حين يدخل معدل هذه الضريبة محدداً لسعر السلعة

 
  الآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبيالآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبيالآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبيالآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبي

 
  .منها ماهو إيجابي ، ومنا ماهو سلبي آثاراً إقتصادية متنوعة، يمكن أن يحقق التنسيق الضريبي

 
 : : : : يما يلييما يلييما يلييما يليالآثار الإيجابية، وتتمثل فالآثار الإيجابية، وتتمثل فالآثار الإيجابية، وتتمثل فالآثار الإيجابية، وتتمثل ف: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
 

 بإرادتها  تطبقها الدولالتي  القواعد الضريبية  يساهم الاختلاف في   ::::التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية     التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية     التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية     التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية          )1(
، حين تؤثر هذه القواعد على قرارات المنتجين والمستهلكين ، بحيث لا تصبح الضريبة   ي تشـوه الاقتصاد العالم    المـنفردة في  

  مجال الضريبة على المبيعات أويفف.التـبادل الحـر للسـلع والخدمات ورأس المال      حـيادية ، بـالقدر المطلـوب مـنها لضـمان            
اختـيار الدولـة فـرض الضـريبة عـلى السـلع المسـتهلكة  داخـل أراضيها ، بأسعار         ة، يـؤدي  الضـريبة عـلى  القـيمة المضـاف        

 الدولة ، حيث تتأثر الأسعار الحدية مختلفة وفقاً لنوع أو طبيعة السلعة إلى التأثير على التدفقات التجارية من ، وإلى هذه
 خضوع الصادرات  مما يعني،هذه الضريبة على السلع المنتجة فقطعندما تفرض الدولة وكذلك الحال . للنقل عبر الدول 

 .للضريبة ، وإعفاء الواردات منها 
 

 أسعار فـى ومـن المعلـوم أن فـرض مبـيعات عـلى سـلعة معيـنة دون مبـيعات السـلع الأخـرى يـؤدى إلى تغـيرات                        
 فبفرض أن .لهذا المستهلكعلى الرفاهة الاقتصادية   وبالتالي  ، ممـا يؤثـر عـلى قـرارات شرائه،           السـوق بالنسـبة للمسـتهلك     

 إلى إعادة تخصيص يالوضـع الأمـثل للـرفاهة الاقتصـادية قـد تحقـق فـبل فـرض الضريبة ، فإن تغير قرارات الشراء سيؤد              
لفة ، مما يترتب عليه الابتعاد عن الوضع الأمثل ، ما لم توجد بعض المعوقات التى        مـوارد اـتمع بـين أوجـه الإ�ـتاج  المخـت            

فرض الضريبة على وعليه فإن  النفقات الخارجية، يتحول دون تحقيق هذا الوضع الأمثل ، مثل الاحتكارات أو الإ�تاج ذ
 ).1992   ، يالعنا�(للاقتراب من الحجم الأمثل سيكون السبيل مجموعة هذه السلع 
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 مجـال الضـرائب المباشـرة عـلى الدخـل ، فالدولـة قـد تقصـر فـرض الضـريبة عـلى أساس            ولا يخـتلف الحـال في    
 هذه الدولة بغض النظر عن مكان إقامة هذه الشركات ،  تحقق دخلا في الشركات التي  مصـدر الدخـل ، وتخضـع بالتالي       

 تعتبر مقيمة فيها إذا كا�ت هذه الدول  الدول التيهذه الشركات للضريبة مرة أخرى فيإخضاع  يمكن فيه ي الوقت الذفي
على بالتالي  يزيد من تكلفة المنتجات، ويؤثر تطـبق مـبدأ عالمـية الإيـراد ، ممـا يعنى تعرض هذه الشركات لازدواج ضريبي           

، كمــا يؤثــر عــلى قــرارات الادخــار �تــيجة ســعى المدخــرين للحصــول عــلى أكــبر عوائــد صــافية عــلى  يالقــرار الاســتثمار
 .مدخراتهم بعد الضريبة 

 
 تتأثر بتلك القواعد الضريبية ، مع الأسعار البديلة  هـذه الحـالات بمقار�ة أسعار المنتجات التي        ويتـبين التشـوه في    

 يؤدى إلى  بـين الدول موجوداً ، مما يعنى أن عدم وجود التنسيق الضريبي      مـا لـو كـان التنسـيق الضـريبي          لهـذه المنـتجات في    
ومع ذلك فإن الاختلاف  . �تيجة تباعد أو انحراف الأسعار الحدية للمنتجات البديلة    ،وارد العالم ء لم ـ وتخصـيص غـير كف ـ    

 يمكن أن يكون مقبولاً إذا كا�ت هذه الأسعار منخفضة   ، أسـعار ضـرائب الدخـل ، وخاصـة الضـريبة على الشركات             في
 ).Agéns Bénassy and others ,2000(وتعوض التشوه المتوقع على تخصيص  الموارد

 
 الاســتهلاك ، قــد يــزيد مــن التشــوه داخــل  في يــتمكن مــن تقلــيل التشــوه الــدوليي الــذبــيد أن التنســيق الضــريبي

، ومن ثم تتعرض الدولة داء الدولة وأثر الرفاهية الإجماليأ الجديد مع  الهيكل الضريبيفيها لم يتفق  التي  الة  الح الدولـة، في  
 .ع التنسيق ومداه  �والعضو إلى خسائر تتطلب التدقيق في

 
إذا :  Taxation and Externalitiesالحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     الحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     الحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     الحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     ) ) ) ) 2((((

تخيلــنا أن العــالم يــتكون مــن دولــتين فقــط ، وأن كــلا مــنهما يســعى إلى تحقــيق أعــلى رفاهــية مــن خــلال اختــيار الأســعار  
 رفاهية الدولة الأخرى ، ره بإرادتها منفردة سوف يؤثر في  تاتخ يالضـريبية المناسـبة لها ، فإن تطبيق كل دولة للسعر الذ           

قامت الدولة ما إذا فإ�ه  ومن ثم .بما يعرف بالتأثيرات الخارجية للضريبة ، وفقاً لظروف الاعتماد أو تبادل المنفعة بينهما
تسهيلات الإ�تاج  الدولـة الثا�ية، فإن ذلك سوف يجذب     اتفرضـه تي  ال ـتلـك   الأولى  بفـرض ضـرائب إ�ـتاج بسـعر يقـل عـن               

 رفاهـية الدولـة الثا�ـية بمـا يعـرف باغتصـاب وعـاء الضـريبة  ، رغم أن هذا الأثر                إلى خسـائر في   ذلـك   إلـيها، ولـربما أدى      
ــرارها   لم يؤخـــذ فيالســـلبي ــاذ قـ ــة الأولى عـــند اتخـ ــية  ، حســـاب الدولـ ــادية الدولـ ــبارات الكفـــاءة الاقتصـ                مـــتجاهلة اعتـ

)Wilson, 1999.( 
 

 مستوى أسعار ن أن يـؤدى تـنافس الدولـتين عـلى تحسـين ظروفهما الاقتصادية إلى مزيد من الاختلاف في        ويمك ـ
 أن تسعى هاتان ريمن الضروفإ�ه لذا  .الضـرائب ، والعمل على تخفيضهاً إلى أكبر حد ممكن تفرضه المنافسة الضريبية    

 ,Shibata(أسـعار الضريبة ، وقد طالب شيباتا   لـلحد مـن الاخـتلاف في   بيـنهما  مـا  في الدولـتان إلى تنسـيق الضـرائب    

تخصيص الموارد ،   أن اختلاف الأسعار لا يؤثر في   باعتبار وفـق شـروط معينة ،        بـين الـدول   بتوحـيد الضـرائب     )  1967
 . بين الدول الأعضاء ، ويمكن تجنب ذلك بتطبيق السعر العام للضريبة ي �قل الدخل الحقيقولكنه يؤثر في
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 للدولتين ي الوضع الاقتصادين تحس يساعد في  فإن التنسيق الضريبي  متماثلة،  سعار الضرائب   وحتى إذا كا�ت أ   

لوصول إلى لتها الضريبية اعن طريق تنسيق سياس:  أو بعبارة أخرى   .ما بينهما  و زيـادة الرفاهـية عـن طريق التعاون في         
 .عائد مشترك 

 
ضاء مبدأ توحيد الأسعار الضريبية ، حيث يمكن  الدول الأع بتبنيالتنسيق الضريبيارتـباط  ولـيس بالضـرورة     

ذه الدول خيارات مختلفة تساعدها على ما توفرت لهالإبقـاء عـلى الأسـعار الضـريبية المخـتلفة بين الدول الأعضاء، إذا              
 الملائــم، توفــير الوعــاء الضــريبي:  ذلــك ومــثال، ) Beraglas, 1988(الحــد مــن الــتأثيرات الســليبة للمنافســة الضــريبية  

  ).Gropp and other,2001(القواعد القا�و�ية الواضحة و
 

ولا يعتـبر اغتصـاب وعـاء الضـريبة الـنوع الوحيد للتأثيرات الخارجية للضرائب الدولية ، إذ يتيح عدم التنسيق             
 هذه  حين يكون باستطاعة،إلى الخارج الضريبة  تصدير وعاء إلى   اقتصاديات السوق       تتمتع بقوة في    للدولـة الـتي    الضـريبي 

بمقدار ستزيد تكلفة منشآتها التجارية فـإن   وفـى هـذه الحالـة    .الدولـة فـرض ضـريبة عـلى وارداتهـا مـن الـدول الأخـرى              
و�ظراً لمركزها الاحتكاري في السوق العالمي، تتمكن هذه الشركات من      . الضـريبة على تلك الواردات الداخلة في الإ�تاج       

ا فى صورة ارتفاع سعر السلعة التي تصدرها إلى الخارج ، فينتقل عبء إعـادة تصـدير ضـريبة الـواردات المفروضة عليه         
 على مرو�ة ويعتمد مدى جدوى تصدير العبء الضريبي ).Musgrave, 1983 (هـذه الضريبة إلى المستهلك الأجنبي   

ومن . ية عـلى مـدى إمكا�ية التأثير على الأسعار العالم   أو ،Tradable Goodsالمـتاجرة   الطلـب والعـرض للسـلع محـل     
 .الممكن أن يكون أقل جدوى بالنسبة للدول الصغيرة 

 
 بالنظر إلى أثر السياسة الضريبية ،لى الشركاتتبدو جليه ع مجـال الضريبة  الـتأثيرات الخارجـية في    فـإن   كذلـك   

ياً عن  هذه الدولة مرتفعاً �سب تطـبقها دولـة معيـنة عـلى دولـة أو دول أخـرى ،  فلـو كان عبء ضريبة الشركات في        الـتي 
عـبء الضـريبة ، ممـا ينـتج عـنه تدفقات      فـيها   يـنخفض   ينـتقل إلى  الـدول الـتي    قـد الـدول الأخـرى ، فـإن وعـاء الضـريبة            

 .خارجية لرأس المال من الدولة المرتفعة ضريبياً إلى الدولة الأقل 
 
 تخفيض التكلفة  في دول الـتجمع بالتنسـيق الضـريبي   تسـتفيد الإدارات الضـريبية في      ::::تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    ) ) ) ) 3((((

 تحديد معاملة ضريبية مختلفة باختلاف القوا�ين الإداريـة لمتابعة فرض وتحصيل الضريبة ، حيث لا يحتاج الأمر البحث في         
 كـل دولـة ، سـواء مـا يـتعلق مـنها بـتعريف الدخـل أو تحديـد التكالـيف أو الضـريبة على الأرباح الرأسمالية ،                      السـارية في  
ما  فتقل التكاليف الإدارية التي يتحملها إذا ،ويسـتفيد الممول من هذا التنسيق . Tanzi and other,1998)(وغيرهـا  

قـام التنسـيق الضـريبي عـلى تبسـيط وتوحـيد النظم الضريبية في الدول الأعضاء ، مما ييسر عليه إمكا�ية الالتزام الضريبي              
ومن  .جراءات الضريبية للدول التي يرتبط �شاطه بها بـتكلفة أقـل مـن التكلفة التي يتحملها في ظل تعدد وتنوع النظم والإ              
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 مما يساعد على تخفيض أسعارها وزيادة ،عمومـاً على تكلفة المنتجات   يـنعكس    فـإن تخفـيض التكالـيف        ،�احـية أخـرى   
 .قدرتها على التسويق في الخارج 

 
 الأعضاء من أهم الآثار السلبية للتنسيق يعتبر النقص المتوقع في الحصيلة الضريبية لبعض الدول    ::::الآثار السلبية الآثار السلبية الآثار السلبية الآثار السلبية : : : : ثا�ياً ثا�ياً ثا�ياً ثا�ياً 

 والـتي تقلـل مـن فـرص نجاحـه مـا لم يـتم تداركهـا ، فضلا عن عدم ملاءمة بر�امج التنسيق للظروف الاقتصادية                  ،الضـريبي 
 :  وتتمثل الآثار السلبية بما يلي. لبعض الدول مما ينتج عنه تشوهاً في هياكلها الإ�تاجية

 
 يترتـب عـلى التنسـيق الضـريبي تعديـلا في التشـريعات الضريبية الداخلية              ::::ت الضـريبية  ت الضـريبية  ت الضـريبية  ت الضـريبية  إعـادة توزيـع الإيـرادا     إعـادة توزيـع الإيـرادا     إعـادة توزيـع الإيـرادا     إعـادة توزيـع الإيـرادا     ) ) ) ) 1((((

، ممـا ينـتج عـنه زيـادة في معـدلات الضـريبة لبعضها وتخفيضاً في معدلات الضريبة لدى البعض        في الـتجمع للـدول الأعضـاء   
ف والأعباء المسموح بخصمها من الدخل ما يتعلق بالتكالي الآخر ، فضلا عن تعديل قواعد الوعاء الضريبي ، وخاصة في

الأمـر الـذي يوفر إيرادات ضريبية أكثر مما كا�ت تحصله بعض الدول قبل التنسيق ، ويضيع على البعض الآخر             . الضـريبي 
ويعـنى ذلـك أن التنسـيق الضـريبي يـؤدى إلى إعـادة تخصيص أو توزيع الإيرادات             .جـزءاً مـن حصـيلتها الضـريبية السـابقة         

يمكن أن يضر الدول التي تعتمد بصفة أساسية على الإيرادات الضريبية فى ميزا�ياتها       ف الـدول الأعضـاء ،       الضـريبية بـين   
 .العامة ، مما يثر مخاوفها من جدوى هذا التنسيق ما لم تعوض عن هذه الخسائر 

 
  Intra Trade Matrixة، منها مصفوفة التجارة البينية ددمتعر أو الأرباح الضريبية تتبع طرق ئولـتقدير الخسـا  

 باسـتخدام مصفوفة التجارة     (Theodor,1998)ووفقـاً لدراسـة        .أو مقار�ـة الأوعـية الضـريبية قـبل وبعـد التنسـيق            
الـتالي أ�ـه �تـيجة لتنسـيق الضـريبة عـلى القـيمة المضافة بين الدول           ) 1(، يـبين الجـدول رقـم         الأوروبـي  داخـل دول الاتحـاد    

يحقق  رلندا وبلجيكا ولوكسمبرج والسويد وفنلندا وهولندا وإيطاليا والدانمارك، وهي أي،الأعضاء فإن �صف هذه الدول
 . لخسائر ضريبية، وهي اليو�ان والبرتغال وأسبا�يا وبريطا�يا وألما�يا،النصف الآخر منهايتعرض أرباحاً ضريبية، بينما 
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  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق ::::))))1((((جدول جدول جدول جدول 
 في مال الضريبة على القيمة المضافةفي مال الضريبة على القيمة المضافةفي مال الضريبة على القيمة المضافةفي مال الضريبة على القيمة المضافةي ي ي ي ببببوووو الأور الأور الأور الأورالضريبيالضريبيالضريبيالضريبي

 
                    النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج 

 الدولةالدولةالدولةالدولة ))))٪٪٪٪((((المحلى الإجمالي المحلى الإجمالي المحلى الإجمالي المحلى الإجمالي 
 النمسا 0.17-
 بلجيكا 1.82+
 الدانمارك 0.49+
 فنلندا 1.16+
 فر�سا 0.14-
 ألما�يا 0.34-
 اليو�ان 1.42-
 ايرلندا 2.61+
 طالياإي 0.55+
 هولندا 0.98+
 البرتغال 1.2-
 أسبا�يا 0.66-
 السويد 1.54+
 بريطا�يا 0.43-

 
 Theodor A.1995: value Added Tax Harmonization of the New: المصدر

    Commission  Proposal,p.9.  
 بناء على تقارير ،ضريبيةبـي إعـادة توزيع الإيرادات ال  و فقـد اقـترح الاتحـاد الأور   ،    ولـتعويض الـدول الخاسـرة    

شـهرية تعدها الدول الأعضاء عن تعاملات التجارة البينية والضرائب المستحقة لها والأرباح والخسائر الناتجة عنها ،     
بيد أ�نا �رى أن  .وقـد اعترضـت الـدول عـلى هـذا الاقـتراح بدعـوى أ�ـه يتطلـب تكلفة إدارية عالية لضبطه وتنفيذه            

 إذ يمكن أن تستفيد الدول ،ع الإيرادات الضريبية بفعل التنسيق الضريبي يمكن أن يكون مؤقتاًالتخوف من الخلل في توزي
التي خفضت معدلات الضريبة بزيادة تدفقات رأس المال والتبادل التجاري إليها عن ذي قبل ، مما ينتج عنه توسعة في    

والعكـس صـحيح بالنسبة للدول التي    . ويـل   وعـاء الضـريبة وزيـادة في عـدد الممولـين فـتزيد الحصـيلة عـلى المـدى الط                   
بل قد تخسر الدولة العضو بعض إيرادتها العامة رغم  .زادت معدلاتهـا الضـريبية ممـا يخلـق في الـنهاية حالة من التوازن          

على زيادة تعريفتها الجمركية عند المتحدة ولعل ذلك يفسر اعتراض دولة الإمارات العربية . زيـادة معدلاتهـا الضـريبية    
مـيزة تتمـتع بها بين الدول ااورة في   مـن  يق مـنطقة الـتجارة الحـرة العربـية الكـبرى ، لمـا قـد تفقدهـا هـذه الـزيادة            تطب ـ

ــتجارة بســبب تعريفــتها الجمركــية المخفضــة   ومــع ذلــك فإ�ــه يمكــن تعويــض الخســارة المــتوقعة في الإيــرادات   . جــذب ال
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ة الــتوزيع تشـرف علـيه إدارة التكــتل الإقلـيمي وفــق     مــن خـلال إ�شـاء صــندوق لإعـاد   ،الضـريبية عـلى المــدى القصـير   
 .شروط ومعايير محددة

 

 للدولة العضو   من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني      لا يخلو التنسيق الضريبي       ::::تشـوه الاقتصـاد المحـلي     تشـوه الاقتصـاد المحـلي     تشـوه الاقتصـاد المحـلي     تشـوه الاقتصـاد المحـلي     ) ) ) ) 2((((
 تؤدى إلى  عدم تي الحد من التشوه الناتج من المنافسة الهذا التنسيق فيبه  أن يساهم   فـبالرغم ممـا يمكـن        الـتجمع ،     في

 التشوه داخل الدولة أو ، إلا أن هذا التنسيق يمكن أن يتسبب في      على المستوى الدولي   Misallocationالتخصيص    
 النهاية عدم زيادة العبء   يلائمها، بما يضمن فيي اختـيار الأسـلوب الـذ     كـل الـدول الأعضـاء ، مـا لم تـنجح الـدول في              

  ).  Tanzi and Bovenberg,1990  ( الإجماليالضريبي
 

لـنجاح التنسـيق فقـد لا يكون هذا النظام ضرورياً لبعض    الملائـم   وحـتى لـو وصـلنا إلى تحديـد الـنظام الضـريبي           
 أهميتها الدول ، ذلك لأن الغرض من الضريبة هو توفير مصدر لتمويل النفقات العامة ، وهذه النفقات العامة تختلف في

 وتزداد .يب الضريبية الملائمة لتمويلها مما يتعارض مع هدف التنسيق الضريبي  ، ومن ثم تختلف الأسال     لأخرى دولةمن  
 مستوى التنمية الاقتصادية ، حيث تهتم الدول المتقدمة   الصـعوبة عـندما تكـون الدول الساعية إلى التكامل مختلفة في           

ة بالإيرادات الضريبية وتدفقات  الضـريبة  ، بيـنما تهتم الدول النامي           بـاحترام الملكـية الخاصـة والعمـل عـلى حـيادية           
 .(Faria, 1995)رأس المال 
 

لنامية ، حيث تدل الإحصاءات ها في  الدول ا كمـا أن أولويات الإ�فاق العام تختلف بالنسبة للدول المتقدمة عن          
مه ، يخصص معظ الإجماليي من الناتج المحل٪31.5  الدول المتقدمة يصل إلى حوالي     عـلى أن حجـم الـنفقات العامـة في         

، يخصــص غالــباً لــلخدمات ٪25.5مــا �ســبته  تــنفق حكومــات الــدول النامــية  بيــنمالــنفقات الاجتماعــية والصــحية،ل
 .Krueger, 1993)( وخدمات الدفاع والتعليم  الاقتصادية والخدمات العامة،

 
ض الدول  أ�ه  تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيقها ، فقد تجد بعكما تختلف سبل زيادة الإيرادات الضريبية التي 

 .ق هذا الهدف عن طريق الضرائب المباشرة ، بينما تفضل دول أخرى الضرائب غير المباشرةيمن الأيسر عليها تحق   
 كل من الدول المتقدمة والدول النامية ، إذ تتمثل الإيرادات الضريبية ويتضـح ذلـك جلـيا من تبيان هيكل الضرائب في     

والضرائب ) من الإيرادات ٪ 30 من الناتج المحلى و٪5( عـلى السلع والخدمات   الضـرائب المحلـية    الـدول النامـية في    في
ــتجارة الخارجــية وخاصــة الضــريبة الجمركــية    ــناتج المحــلى  ٪5( عــلى ال وضــرائب الدخــل وخاصــة ضــريبة  )  مــن ال

 من ٪36(دخل   الدول المتقدمة من ضرائب البينما تتمثل الإيرادات الضريبية في ). من الناتج المحلى ٪6(  الشركات
ــلع والخدمــــات و  ٪ 9و) الإيــــرادات  ــرائب المحلــــية عــــلى الســ ــتماع ٪ 9مــــن الضــ ــمان الاجــ           ي         مــــن مســــاهمات الضــ

)Burgess and Stern, 1993(. 
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  الغاية منها إذا كا�ت الدول الأعضاء تختلف فيلا تحقـق عملـية توحـيد السعر كأسلوب للتنسيق الضريبي             
 دراسـتهما باختيار أسلوب الضريبة  ، في1982عـام   Kay  و Keenد دلـل عـلى ذلـك الباحـثان     وق ـ. مـا بيـنها   
  للتنسـيق عـلى سـلع محـددة، ولـتكن السـجائر إحداهـا، ولاحظا أن تفضيلات الدول        ad valorem taxالقيمـية  

ضمنها تحديد قيمة هذه  يت �ظراً للعوامل المختلفة التي،وحسـاب الضـريبة على هذه السجائر لا يمكن أن يكون واحداً     
السـلعة ، ومـنها عـلى سبيل المثال تكاليف علاماتها التجارية المتنوعة و�فقاتها الإعلا�ية ، و غاية الدولة من تشجيع                  

تبني الدول ) Valria De Bonis, 1997( ولـذا يفضل   .هـذه السـلعة أو الحـد مـنها لاعتـبارات صـحية أو  بيئـية       
 على السلع والخدمات كأسلوب واقعي يراعي ظروف كل دولة، بدلاً من الاتجاه إلى لفكـرة الحـد الأد�ى لسعر الضريبة    

توحـيد الأسـوار في جميع الدول الأعضاء، بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على الممول من �احية، وضمان قدر من    
 . الإيرادات الضريبية للدولة من �احية أخرى

 
     عناصر نجاح التنسيق الضريبيعناصر نجاح التنسيق الضريبيعناصر نجاح التنسيق الضريبيعناصر نجاح التنسيق الضريبي

 
 عضو ، بما يضمن لها قدراً عادلاً     دولة  يتعين تحديداً دقيقاً للسيادة الضريبية لكل      لتنسيق الضريبي  ينجح ا  يلك

 ,Faria( الضريبة ، وتوفير العدالة بين الممولين  من الإيرادات الضريبة ، مع مراعاة أن لا يكون ذلك على حساب حيادية

 فــرض الضــريبة عــلى الدخــل  فيي أو الأساســق الأولي هــذا الخصــوص أن يكــون لــدول المصــدر الحــويقــترح في ).1995
تحقـيق الحــياد والعدالــة الضـريبية، بتطبــيق مــبدأ   تســعى لتحقق مــن مصـادر داخــل أقالــيمها ، وعـلى دول الموطــن أن   الم ـ

 . Foreign Tax Credit، والسماح بخصم دين الضريبة الأجنبية  المصدر الأجنبيوالإقامة على الدخل ذ
 

ة توزيـع الاختصاصـات أو السـلطات التشـريعية بـين الـدول من خلال توحيد قواعد فرض             ق عدال ـ يويمكـن تحق ـ  
 العمل )دلاً عنهب( الواقع ، ويجرى   تحجز من المنبع، وهو ما يندر تحقيقه فيالضـريبة عـلى الشـركات ، أو الضـرائب الـتي       

، يسمح باقتسام عبء الضريبة بالنسبة ل  هذا اال من خلال الاتفاقيات الثنائية بين الدو      عـلى تحقيق تنسيق معقول في     
لأ�ــواع معيــنة مــن الدخــل كأربــاح الأســهم والإتــاوات ، وعــلى قصــر خضــوعه للضــريبة في دولــة واحــدة كأربــاح النشــاط   

على أساس تطبيق مبدأ ) على المبيعات ( كذلك يفضل أن يكون تنسيق الضرائب غير المباشرة . التجاري أو الصناعي
 .ساوى الواردات مع السلع المحلية دولة المقصد حتى تت
 

من الملاحظ أن الدول العربية التي طبقت الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة جميعها قد أخذت بمبدأ 
بسعر عليها دولـة المقصـد بفـرض الضـريبة عـلى الـواردات ، وإعفـاء الصـادرات مـن هـذه الضريبة أو تطبيق الضريبة                  

وقد سجلت التكتلات الإقليمية بعض  .تسـيق الضـريبي تعـا�ي مـنه الدول الأوربية طويلا           ممـا يخلـق مـناخاً لل       ،الصـفر 
 مواجهة تجاهل تقرير وضرائب متساوية على الفوائد في، ي تقريـر تعـريفة جمركـية موحـدة تجاه العالم الخارج       الـنجاح في  

 .معاملة ضريبية متساوية على توزيعات أرباح الأسهم
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 تجربة التنسيق الضريبيتجربة التنسيق الضريبيتجربة التنسيق الضريبيتجربة التنسيق الضريبي
 

، ولكن بدرجات يداة من أدوات تحقيق تكاملها الاقتصاد   أ ك هتمـت التكتلات الإقليمية بالتنسيق الضريبي     إ
والمعروفة )1969( وحدة لدول الأ�دين  بعضها، مثل تجمع السوق الم  حين كان هذا الاهتمام محدوداً في      فيمتفاوتة ، ف  

  عــلى الدخــل ورأس المــال، والــتجمع الكــاريبي، حيــث اتفــق عــلى مــنع الازدواج الضــريبيANCOMحالــياً بــالأ�كوم 
CARICON  )1973 (نجد تجمعات أخرى اهتمت بالتنسيق الشامل، فإ�نا  اهتم بتسيق الحوافز الضريبية ، يالذ

 دعـا إلى الـتعريفة الجمركـية والمعاملـة المتسـاوية      يالـذ  ) CACM  )1958كـتجمع دول أمـريكا الوسـطى المعـروف     
، ولكن أنجحها  )Gillim, 1967( مع تنسيق الحوافز الضريبية الممنوحة للدخل ورأس المال للضرائب غير المباشرة ،

 :في هذه الورقةضها اعرست، مما يبرر إEU  يبوتجربة الاتحاد الأور
 

 يبة يبة يبة يبة ووووتجربة الجماعة الأورتجربة الجماعة الأورتجربة الجماعة الأورتجربة الجماعة الأور
 

 تقوم على أربع لتيبية الموحدة ، اوطار السوق الأور إ في بـية إلى أهمـية التنسيق الضريبي      والجماعـة الأور  تنبهـت   
 إلى يبو الأورويهدف التنسيق الضريبي . حـرية حـركة السـلع والأشخاص والخدمات ورأس المال      يحـريات أساسـية، ه ـ    

 سباق على تحصيل أكبر  تجعـل الـدول في   هـذه السـوق، الـتي   الحـد مـن مضـار المنافسـة الضـريبية بـين الـدول الأعضـاء في         
 الدول الأخرى  الممولين إلى تجنب الضريبة بكافة الصور، منها مزاولة النشاط في        الإيـرادات الضـريبية المـتوقعة ، مما يضطر        

ــتاج محــدودة وخاصــة عنصــر العمــل، ممــا يضــر باقتصــاديات الــدول     أذات الأســعار المنخفضــة،  و باســتخدام عناصــر إ�
توسيع دول على لذلك عملت  هذه ال .الأعضاء بوجه عام، ويخلق تشوهات اقتصادية تقلل من جدوى السوق الموحدة

،  Corporate Tax  ليشـمل الضـرائب المباشـرة ، وخاصـة الضـرائب عـلى دخل الشركات      �طـاق التنسـيق الضـريبي   
 وقد حقق التنسيق الضريبي .Value Added Tax والضـرائب غـير المباشرة ، وأهمها الضريبة على القيمة المضافة  

 لا يزال يعتمد على الاتفاقيات الضريبية لتجنب ي الذ،قه النوع الأول تقدماً ملحوظاً أكثر مما حقي الـنوع الثا�   في يب ـوالأور
 .الازدواج الضريبي
 

 تنسيق الضرائب غير المباشرة تنسيق الضرائب غير المباشرة تنسيق الضرائب غير المباشرة تنسيق الضرائب غير المباشرة 
 

 أواخر الخمسينات منذ صدور التقرير  قد بدأت في التنسيق الضريبي فييبومـن المعلـوم أن تجـربة الاتحاد الأور        
التنسيق بتركيز  أوصى ي أعدته اللجنة المالية والضريبية ، والذي الذ، Neumark Reportالمعروف بتقرير �يومارك 

  :مراحلثلاث ، على أن يطبق على  ) Terra , 1993(  على الضرائب غير المباشرةالضريبي



 22

 كما سخرت .turn over taxإلغـاء الـتدرج الأخـير بشأن الضريبة على رقم الأعمال    بلمـرحلة الأولى  تمثلـت ا 
فقد المرحلة الثالثة  أما .ل الضـريبة عـلى القـيمة المضـافة بـدلاً مـن الضـريبة المتتابعة على المبيعات                 حـلا لإلمـرحلة الثا�ـية     ا

 . تعوق ا�تقال السلع والخدمات زالة الحدود الجمركية التيخصصت لإ
 

 تتم  الناتج من تعدد الضرائب على السلع أو الخدمات التيهـذه المحاولات تخفيف العبء الضريبي   واسـتهدفت   
 السـوق الدولـية ، �تـيجة لانخفاض تكلفتها الإجمالية ، مما يشير إلى        الـدول الأعضـاء، بمـا يحقـق لهـا مـيزة تنافسـية في               بـين 

  . هذا الصددأهمية الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية في
 

 ٪2.5سعر محدد ومنخفض للضريبة على القيمة المضافة  ، بما لا يزيد عن       وضع  وقد اقترحت اللجان الفنية     
 أما .٪20و ٪14 مـا بين  يغـير أن هـذا الاقـتراح لم يلـق قـبولاً ، ورؤى أن يـتراوح معـدل الضـريبة الأساس ـ          . لكـل دولـة     

وتطبق على السلع الغذائية ومواد الطاقة والمياه والأدوية والكتب  .٪9 و٪4الضريبة المنخفضة فيتراوح سعرها ما بين   
 مــن التنســيق يويــبدو أن الغــرض الــنهائ. )European Community, 1987a( والصــحف ووســائل �قــل الــركاب

 �قطة المصدر أو الأصل،  هو وضع �ظام عام للضريبة على القيمة المضافة ، تخضع المبيعات بموجبها للضريبة في    يبوالأور
أن �ظام وقد اعترفت اللجنة المالية والضريبية  ب .تاجها السوق الموحدةتح حيـث يـتوافر لـدى هـذا المـبدأ الشـروط الـتي         

 الـدول الأعضـاء عـلى أساس مبدأ المصدر يأخذ وقتاً طويلا ، ومن ثم فضل تحصيل الضريبة على              توحـيد الضـرائب في    
 .)European Community, 1987b(أساس مبدأ  المقصد 

 

 تنسيق الضرائب المباشرةتنسيق الضرائب المباشرةتنسيق الضرائب المباشرةتنسيق الضرائب المباشرة
 

، وتعددت المحاولات ) 1967(بالقصيرة بـدأت محـاولات التنسـيق في مجـال الضرائب المباشرة منذ مدة ليست           
 Corporation Taxإحـداث هـذا التنسـيق ، خاصـة في مجال الضرائب على الشركات     اسـتهدفت  والدراسـات الـتي   

وقــد شملــت  .بــيةوباعتــبار أن الشــركات هــي المدخــل الرئيســي لتشــجيع الاســتثمارات المنــتجة بــين بــلاد الســوق الأور  
 : محاور متعددة أهمهامحاولات التنسيق 

 
 European Double Taxation Conventionبــية لتجنــب الازدواج الضــريبي وتفاقــية أورإعــداد مشــروع إ ::::أولاًأولاًأولاًأولاً

دولة كل بين في ما بية، و   ومـا بين الدول الأور      أساسـاً لتخفـيف العـبء الضـريبي عـلى المسـتثمرين الأوربـيين في               )11(تكـون 
 .غير الأوروبيةوالدول الأخرى على حدة بية وأور
 

                                                           
 Doc. R/95/ 9l 67 ( ECD104) , Bulltin of the European Communities , supplement 8/ 1967: هذا الخصوصراجع في )11(
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من خلال وضع القواعد التي ) Van den temple, 1973(يبة الشركات والضريبة على دخل الأفراد إصلاح ضر ::::ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
تسـاهم في تبسـيط الإجـراءات الضريبية ، وتحديد وعاء الضريبة بصورة ميسرة ، وتجعل من عبء الضريبة على الممول                  

 .معقولاً
 

عالج مشكلات معينة في ربط وتقدير ضريبة الدخل ،  من خلال وضع قواعد ت)12(التنسيق الجزئي لضريبة الدخل  ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
ترحيل الخسائر :  ومن هذه المشكلات ،بيةوبحيـث تكـون هـذه القواعـد ملـزمة لإدارات الضرائب في دول الجماعة الأور            

 Holding، وأسس فرض الضريبة على الشركات القابضة )بيةوالتي تعمل في أكثر من دولة أور(بـين الشركات الدولية  

Companies.  
 

بـية لـلحد مـن الـتهرب الضـريبي بين الشركات ، ومنع إساءة استعمال الاتفاقيات       ودعـم الـتعاون بـين الدولـة الأور         ::::رابعـاً رابعـاً رابعـاً رابعـاً 
 .الضريبية في الحصول على مكاسب ضريبية غير مشروعة 

 
ذلك برر وقد . تفرز نموذجاً للتنسيق الضريبي الشامل في مجال ضرائب الدخل    لم  والملاحـظ أن هذه المحاولات      

 بصـعوبة تحقـيق التنسـيق الضـريبي لارتـباطه بالسـيادة الضريبية التي تشكل بدورها ركناً            1979 صـدر في عـام       )13(تقريـر   
ــدول  ــية      .أساســياً في ســيادة ال ــيس لجــنة الاتحــادات الضــريبية والجمرك ــذي دعــا رئ  Commissioner forالأمــر ال

Taxation and Custom Union  صـرح بـأن اللجـنة الأوربـية قـررت التـنازل عـن اتجاههـا          إلى أن  ي20/4/1990في
 الخاصة التي Directivesولكـن ذلـك لم يمـنع مـن صدور العديد من التعاميم            . السـابق نحـو تنسـيق الضـرائب المباشـرة           

تهـدف إلى التنسـيق الجــزئي خاصـة في مجـال الشــركات الـتابعة والفرعــية والمنبـثقة ، وأحـوال الا�دمــاج وإصـدار اتفاقــية         
 . لتجنب الازدواج الضريبي المرتبطة بتصحيح أرباح المنشآت المترابطة

 
وتعتـبر هـذه المحـاولات امـتداداً للسير في طريق التنسيق الجزئي ، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ، دون                

ئب على الدخل في أن تضـع إطـاراً موحداً لضريبية أوربية منسقة على الدخل أو الأرباح ، مع الإقرار بأن �صوص الضرا                
ويبقى مجال تنسيق  . الأعضاء  القوا�ـين الداخلـية تشكل قيوداً أو عقبات غير منظورة تضر بالشركات العاملة في الدول             

 وفي إطار نموذج ،ضـرائب الدخـل قائمـاً في صـورة الاتفاقـيات الثنائـية لتجنـب الازدواج الضـريبي بـين كـل دولتين أوربيتين                        
 .OECD والتنمية يظمة التعاون الاقتصادالاتفاقية الذي وضعته من

 

                                                           
)12(   Com. 15, 391, Final of 23 July 1975.                                                                                                      
)13(  Report on the scope for convergence of the systems in the Community , Supplement 1/1980 to the                  

Bulletin of the European Communities.        
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     الحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبيالحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبيالحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبيالحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبي
 

   بصورة تامة ، فقد أخذت هذه الدول منحى   الدول الأوربية تنسيق ضرائب الدخل    لما كان من الصعب على      
من ، وذلك Harmful Tax Competition المنافسة الضريبية  العمل قدر الإمكان على الحد من أضرارآخـر، يتمـثل في  

إقرار قواعد للسلوك عند  فرض الضريبة على النشاط ، وتحديد العناصر الأساسية للضرائب على الادخار ،          : خلال  
 تتم ومدفوعات الإتاوة التي  cross    border- interestوالاتفاق على تجنب فرض ضرائب المنبع على الفوائد الدولية 

 ):Schonewille & Poter, 1963(بين الدول 
 
تتضـمن هـذه القواعد العمل على وضع تعريف   : : : : The Code of Conductقواعـد السـلوك   قواعـد السـلوك   قواعـد السـلوك   قواعـد السـلوك   إقـرار  إقـرار  إقـرار  إقـرار   ))))أأأأ((((

وقد حددت بعض  . أقـرب وقت ممكن بالنشـاط، والعمـل عـلى تجنـبها في    إضـرارها   محـدد للإجـراءات الضـريبية المـتوقع         
  التيZero Taxation الصفرية فرض الضريبة إلغاءراجعة هذه الإجراءات ،  ومنها الدول لنفسها فترة خمس سنوات لم

 مخالفة ، تطبقها بعض الدول التي  ، ومراجعة قواعد الدعم الضريبي     )14(  ثبت ضررها بالفعل   تطبقها الدول الأعضاء والتي   
 يمـنظمة الـتعاون الاقتصـاد   وتعمـل   . EC Treatyبـية  و مـن اتفاقـية الجماعـة الأور   94 إلى 92لأحكـام المـواد مـن    

 Harmful تضــر بظــروف المنافســة  عــلى وضــع الأدلــة الإرشــادية لــنظم الضــريبة التفضــيلية الــتي OECDوالتنمــية 

Preferential Tax Regimes ،  معاو�ـة الـدول الأوربـية عـلى تجنب الإجراءات الضارة بالنشاط     مـن أجـل   وذلـك
 .  الأوربية الموحدة  لخدمة السوق، ولدعم التنسيق الضريبييالاقتصاد

 
 EUROبية الموحدة  و تطبيق العملة الأورتطلـب     لقـد     ::::تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات        تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات        تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات        تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات            ))))بببب((((
  مجـال الضـرائب عـلى  الدخـل الـناتج مـن الادخـار ، وذلـك لتجنـب الآثار الضريبية التي             تنسـيق بـين الـدول الأوربـية في        ال

ن يؤدى افتقاد المعلومات الكافية عن المعاملة الضريبية للمدخرات  الدول الأعضاء ، خشية أ خلفها اختلاف العملات في   
العمل على ، ها تعاميم التنسيقنت تضمومن القواعد التي . هذه الدول تجنباً للمخاطرة الـدول إلى إحجـام الاسـتثمار في     في

  إحدى الدول فيمقيم في يحصل عليه ي دخل الادخار الذنتفعـيل �ظـام الـتعاون بـين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات ع            
  . النظام المصرفيالدولة الأخرى ، على الرغم من تمتع هذه المدخرات بمبدأ السرية المعمول به في

 
بحجز الضريبة من   The Debtor الجهة المدينةعوضاً عن   Paying Agent  الهيئة الدافعةقيام ل ضّكما فً

 وقد عرفت .زدواج الضريبيالا أو لك لتجنب التهرب الضريبيعـلى فوائد المدخرات ، وذ  Withholding Tax المنـبع 
 يوقد وافق الس الأورب.   فائدة لشخص آخر- إطار �شاطه المعتاد في شخص يدفع   على أنها أي  الهيـئة الدافعـة     

European Councilبصـفة نهائـية عـلى المعاملـة الضـريبية لـلمدخرات       2000مـن عـام    يو�ـيو   في )Fourcans and 

                                                           
 مزايا تفوق تقرير إعفائه من الضريبة، إذ يترتب على إعفاء الشركة المصدرة من ضريبة الدخل عدم السماح لها يالنشاط التصدير الصـفرية إلى منح     تهـدف الضـريبة      )14(

 مما ،رة الضريبة يتيح لها خصم الضريبةإلى إداإقرار الشركة الصفرية بتقديم  دفعـتها عـلى دخـل التصـدير، بيـنما يسمح �ظام الضريبة          بخصـم التكالـيف والضـرائب الـتي       
 .  إعا�ة مستترة للتصديري هالصفريةأن �ظام الضريبة العملي  الواقع يعتبر فيوهو ما يجعلها دائنة بمقدار الضريبة والتكاليف التى تحملتها، 
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other, 2000 (           بحيـث يقـع عـلى الدولـة العضـو الالـتزام بإخطـار الـدول الأخـرى عـن مدخرات غير المقيمين بها الذين ،
 ، يرتفع 2004 حتى عام ٪15ينـتمون إلى هـذه الـدول ، مـع تحديد فترة سماح يكون فيها الحد الأد�ى العام للضريبة بواقع      

 .2009عام في  ٪20إلى ليصل 
 
  فرض الضريبة التييبو الأورلا تفضل الجهة القائمة بالتنسيق الضريبي    ::::بية للفوائد والإتاوات بية للفوائد والإتاوات بية للفوائد والإتاوات بية للفوائد والإتاوات المعاملة الضري المعاملة الضري المعاملة الضري المعاملة الضري     ))))ــــــــجججج((((

 تتم بين شركتين تابعتين لدولتين مختلفتين ،  التيRoyalties والإتاوات  Interestتحجـز من المنبع على مدفوعات الفائدة 
 مشكلات تعيق السوق الموحدة ، إما بسبب يبة في تتسـبب هذه الضر إذ قـد إحداهمـا تابعـة للأخـرى أو مرتـبطة بهـا ،             

 يمكن أن يحدث على هذا الدخل ،  أو لتعقيد النماذج والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتحصيل،      ي الذ الازدواج الضريبي 
 هذا الإعفاء إلى قيام  الشركات بخلق علاقات يأن يؤدمن وخشية  .وما ينتج عن ذلك  من خسائر تتكبدها الشركات

ــيو�ان ،  الأخــرى ، فقــد اقترحــت بعــض الــدول تبعــية أو ارتــباطات وهمــية بســبب ضــآلة مســاهمة إحداهمــا في    مــثل ال
 . رأس المال من إجمالي٪ 25 الأخرى عن  أن لا تقل مساهمة إحدى  الشركتين في، والبرتغال

 
  على الحياة معقدة جداً في المعاشات والتأمينىتعتـبر القواعد الضريبية المطبقة عل     : : : :     Pensions    المعاشاتالمعاشاتالمعاشاتالمعاشات    ))))دددد((((

ينظر إلى المعاملة فإ�ـه  ومـن ثـم    . كـل دولـة عضـو      ، وذلـك بالـنظر إلى اخـتلاف القواعـد المـنظمة لهـا في               يالاتحـاد الأورب ـ  
التميـيزية عـلى أنهـا عـائق كـبير أمـام السـوق الموحـدة ،لما لها من تأثيرات تشويهية على ظروف المنافسة ، وتقييد حركة           

 بين بصورة مباشرة أو غير مباشرة  -  بعض الحالات قد تميز النظم الداخلية للدولة    ي فف .ل الأعضاء العمـال بـين الـدو     
. الصـناديق أو أصـحاب الـتأمين الأجا�ـب ، ذلـك حـين تقـرر مـثلا ، خصـم المسـاهمات المتعلقة بالتأمينات المحلية فقط                   

ة المنافسة ، ومن ثم زيادة عوائد المعاشات أو التأمين على    زياد بيـنما يمكـن أن تساعد المعاملة الضريبية غير التمييزية في          
 . الحياة للمؤمنين 

 
 بية بية بية بية ووووخلاصة التجربة الأورخلاصة التجربة الأورخلاصة التجربة الأورخلاصة التجربة الأور

 
 :بية في التنسيق الضريبي في النقاط التالية ويمكن إيجاز التجربة الأور

 
 .الشمول والتدرج، فالتنسيق يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، ولكن على مراحل زمنية  •
سـيق في مجـال الضـريبة غـير المباشرة بصورة أكثر يسراً وأسرع إنجازاً من التنسيق في مجال الضريبة     نإمكا�ـية الت   •

 .المباشرة 
وضع القواعد التفصيلية للمعاملة الضريبية التي يتعين على الدول مراعاتها في تشريعاتها الداخلية لمنع التعارض                •

 .    تجاه ا�تقال رؤوس الأموال والأشخاص بين دول الإتحادوإعاقة التنسيق ، ولضمان حياد الضريبة
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 يييي العرب العرب العرب العربمدى إمكا�ية التنسيق الضريبيمدى إمكا�ية التنسيق الضريبيمدى إمكا�ية التنسيق الضريبيمدى إمكا�ية التنسيق الضريبي
 

  أهمية التنسيق الضريبي العربيأهمية التنسيق الضريبي العربيأهمية التنسيق الضريبي العربيأهمية التنسيق الضريبي العربي
 

 فـإن التنسـيق الضـريبي يعتـبر أداة هامـة في تحقـيق الـتكامل الاقتصـادي ؛ هـذا الـتكامل الذي             ،كمـا بيـنا سـلفاً     
 العرقية وا�تمائها العربي وموقعها الجغرافي وغير ذلك من المقومات، فضلا عن كو�ه تسعى إليه الدول العربية بحكم صلاتها

 ). GATT(للحصول على مزايا اقتصادية مهمة في ظل اتفاقيات الجات الأمثل السبيل 
 

ز  حيث لم تتجاو التي تتسم بالتواضع،    التجارة العربية البينية،    التنسيق الضريبي في تشجيع ونمو       استثماريمكـن   
 الصادرات العربية إلى العالم ، كما لم تتجاوز الواردات العربية   من إجمالي  )٪7.3( 2000في عام   الصـادرات العربية البينية     

، ص 2001التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، (  عن العام ذاته الـواردات العربـية مـن العالم        مـن إجمـالي    )٪10.2(البينـية   
177. ( 
 

للاستثمار ع المستثمر  يشجنسيق الضريبي من خلال ترشيد برامج الحوافز الضريبية في ت كمـا يمكـن أن يسهم الت      
د تح، وي إزاء القرار الاستثمارفي مشـروعات منـتقاه ومتكاملة ، بحيث  تلعب الضريبة دوراً محايداً          المـنطقة العربـية      في

ة لجذب الاستثمارات على حساب تنمية الوطن ما بينها لتقديم الإعفاءات السخي مـن اعتـبار الـدول العربـية متنافسة في        
 توجـيه الاسـتثمار إلى الـدول العربـية ، بما يتلاءم مع     فييلعـب دوراً مهمـاً     ي العـرب  التنسـيق الضـريبي   أي أن    . ككـل  يالعـرب 

سة، حاجـتها الفعلـية لهـذا الاسـتثمار،  دون أن يكـون ذلـك عـلى أساس التمتع بأفضل المزايا الضريبية بين الدول  المتناف            
 السوق يضر بقدرتها على المنافسة فيمما  الكثير من الدول، ستثمارية مكررة في  إمشروعات  الأمـر الـذي يـؤدي إلى �شوء         

خسارة ضريبية �تيجة منحها الحوافز الضريبية غير المتناسقة لجذب هذه    عمـا تمـنى به الدول العربية من         ، فضـلا    يالعـالم 
، الراهن الوقت  على حصة أكبر مما تحصل عليه من الاستثمارات الأجنبية فيالاسـتثمارات ، حـتى تحصل الدول العربية       

 . )15( تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دول العالم  المختلفة من إجمالي٪ �1سبتها  لم تتجاوز والتي
 

 متكاملة  إليها يمكن أن تكونا جذبه تتـنافس الـدول العربية في   وعـلى الـرغم مـن أن اـالات الاسـتثمارية الـتي            
 - مثلا لمـا تتمتع به الدول العربية من ظروف خاصة بكل مجموعة منها ، فمصر والسودان وسوريا     (غـير متعارضـة     و

التعاون لدول الخليج العربية فإنها في  والصناعات كثيفة العمالة ، أما دول مجلس ييمكـن أن تجـذب إلـيها النشـاط الزراع       
�نا نجد أن إلاّ أ ) على النفط، ولا تحتاج إلى عمالة كبيرة كصناعة البتروكيماوياتةدعتمالم تجذب إليها الصناعات الغالب 

 في السياسـات الاقتصـادية ، والضـريبية مـنها ، يجعـل هـذه الـدول تتـنافس على جذب الاستثمارات              غـياب التنسـيق في    
                                                           

  حوالي1999فقات الاستثمار الأجنبية الوافدة قد بلغ خلال عام  تد أن إجمالي2000 تقريـر الاسـتثمار الصـادر عـن مؤسسـة ضـمان الاسـتثمار العربية عام              ورد في  )15(
  دولار ومصر حوالياتمليار 4.8  دولار، كان �صيب المملكة العربية السعودية منها حواليارات ملي8.7ملـيار دولار، بلغـت حصـة الدول العربية منها حوالى            866
 .   مليون دولار 847مليار دولار ثم المغرب  1.5
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 منها ،لتحقيق هذا التنسيقتعددة موقد بذلت محاولات  .ما بينها ، وتقدم الحوافز السخية لتتنافس في      متشـابهة  مجـالات 
بشكل ثنائي أو على مستوى التجمعات ما بينها  مـا تبنـته جامعـة الـدول العربـية ، ومـنها مـا قامـت بـه الدول العربية في                   

 . تعرضها �ظراً للمعوقات التي،تنجح بالقدر الكافيوفي ما يلي استعراض لأهم هذه المحاولات، التي لم . الإقليمية
 

  :::: قامت بها جامعة الدول العربية  قامت بها جامعة الدول العربية  قامت بها جامعة الدول العربية  قامت بها جامعة الدول العربية نسيق التينسيق التينسيق التينسيق التيمحاولات التمحاولات التمحاولات التمحاولات الت
 

على تنسيق تشريع ) 2/7 ادةم(تفاقـية الوحـدة الاقتصـادية بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية النص      إتضـمنت   
الضـرائب والرسـوم الحكومـية والـبلدية وسـائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات         

  والعمل على تلافى  ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من ، بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص،وس الأموالوتوظيف رؤ
وقـد صـدرت عـن هـذا الـس عـدة قـرارات في سبيل تحقيق هذا التنسيق ، منها ما يتضمن            .رعايـا الـدول المـتعاقدة     

المنــتجات الصــناعية مــن الضــرائب والرســوم الجمركــية  إعفــاء المنــتجات الزراعــية والحيوا�ــية والــثروات الطبيعــية وتــبادل  
يسمى بالتعريفة الجمركية الموحدة ، كما   وصولاً إلى ما،إلى توحـيد الرسـوم الجمركـية وغيرهـا        مـنها مـا يدعـو       الأخـرى، و  

 .أعد مشروع  القا�ون الجمركي الموحد
 

تجنــب الازدواج الضــريبي ومــنع جماعــية لبــإعداد اتفاقــية  1973 عــام  مجلــس الوحــدة الاقتصــادية فيقــامكمــا 
التهرب من الضرائب  ، تهدف إلى تشجيع ا�تقال الأشخاص ورؤوس الأموال في الدول  العربية ، وقد صادق على هذه             
الاتفاقـية كـل مـن المملكـة الأرد�ـية الهاشمـية ودولـة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق               

تفاقية جديدة وافق عليها الس محل هذه الاتفاقية إهوريـة مصـر العربـية والجمهورية اليمنية ، وقد حلت        وفلسـطين وجم  
 .)16( طور التصديق  ، ولازالت في1997 عام في
 

في  كتطوير للاتفاقية القديمة الصادرة    )17( 1998 عام   فيتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب     إ كذلك   أنجـز الس  و
إلى تعــاون الأجهـزة العربـية المختصـة لتحصــيل التكالـيف مـن المقـيمين مؤقــتاً أو       الإتفاقـية الجديـدة     وتهـدف .1973عـام  

كل من وقد صادقت على هذه الاتفاقية  .بشكل دائم في الدول الأعضاء ، وذلك عن طريق الإ�ابة في تحصيل الضرائب
 .الأردن وسوريا والعراق واليمن ومصر وفلسطين

 

                                                           
، ثـم حلـت محـلها الاتفاقــية    3/12/1973 الـدورة العاديـة الثا�ـية والعشـرين بـتاريخ       في649رت الاتفاقـية الأولى بقـرار مجلـس الوحـدة الاقتصـادية العربـية، رقـم        صـد   )16(

  في1069قتصادية بقراره رقم  أقرها مجلس الوحدة الا ومـنع الـتهرب مـن الضـرائب المفروضـة على الدخل ورأس المال ، والتي           النموذجـية لتجنـب الازدواج الضـريبي      
 بعـض المفاهـيم ووسـعت مـن �طاق تطبيقها لتشمل الضرائب على     ، ويلاحـظ أن الاتفاقـية الجديـدة قـد عدلـت في        1997 /3/12دورتـة السادسـة والسـتين بـتاريخ         

. د: ن التفصيلات حول الاتفاقية الجديدة، يراجع ولمزيد م.الشـركات والضـرائب عـلى رأس المـال أيـاً كـان مسـماها، دون قصـرها عـلى التركات والوصايا والهبات          
 بــين الــدول العربــية، دراســة مقار�ــة مــع الاتفاقــية المعمــول بهــا حالــياً، مجلــة الوحــدة  الاتفاقــية النموذجــية لتجنــب الازدواج الضــريبي: عصــمت عــبد الكــريم خلــيفة 

    .152 ص -96 ، ص 1998 ، �وفمبر 17 ، العدد 11الاقتصادية العربية ، السنة 
تفاقية جديدة وافق إ ، وقد حلت محلها 1973 ديسمبر 3 دورتـه الثا�ـية والعشـرين بـتاريخ      في 650صـدرت الاتفاقـية الأولى بقـرار مجلـس الوحـدة الاقتصـادية رقـم                 )17(

 .1998 ديسمبر 6 دورته الثامنة والستين بتاريخ  في1090عليها الس بقراره رقم 
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 تبدأ خـراً إلى تفعـيل السـوق العربـية المشتركة من خلال بر�امج زمني    مؤ الاقتصـادية    وقـد سـعى مجلـس الوحـدة       
إلى إلغاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات    ويهـدف هـذا الـبر�امج       ،  1999 أول يـناير     إجـراءاته التمهـيدية في    

مراحل، بحيث تخفض الرسوم  ، وذلك على ثلاثة السوقالأثر المماثل والقيود غير الجمركية تدريجياً بين الدول الأعضاء في
   تــباعاً٪ 30 ، و٪30،ثــم 1999أول يــناير بــدءاً مــن  مــن الرســوم والضــرائب المفروضــة  ٪40والضــرائب الجمركــية بواقــع 

بين في مجال ضرائب الدخل    أعدت أما�ة هذا الس بر�امجين للتنسيق الضريبي      وقد  .  )1993 ، وخـربوش ،      يالعـبود (
 :  إلى  ييهدف البر�امج الأساس. )1999إبراهيم ، ( وبر�امج العمل يعضاء هما البر�امج الأساسالدول الأ
، وصولاً إلى  والتكليف المالي العـبء الضريبي التقريـب بـين التشـريعات  والـنظم الضـريبية ، وتقلـيل الـتفاوت في              •

 . الدول الأعضاءتوحيد التشريعات والأ�ظمة الضريبية في
 .ول الأعضاء من خلال تحسين النظام الضريبى ورفع كفاءته تنظيم موارد الد •
ــنها في     • ــية وتوطي ــوال العرب ــتقال رؤوس الأم ــرب تشــجيع ا� ــية في  ي الوطــن الع ــادة الاســتثمارات العرب ــدول ، وزي  ال

 .الأعضاء 
 . الأعضاء   رفع الكفاءة الإ�تاجية للمشروعات ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنتجات الدول •
 . الدول الأعضاء  ، وتحسين جباية الضرائب في الضريبيمنع الازدواج •
 . ، وتسوية المدفوعات الخارجية بين الدول الأعضاء  والمالييدعم مرتكزات التنسيق النقد •
 . تقريب وتنسيق الهياكل السعرية بين الدول الأعضاء ، ورفع كفاءة أداء قوى السوق ، وحركة عوامل الإ�تاج  •
 

دون ، 1995– 1992 تنفيذ التنسيق على مراحل خلال الفترة من    في يسلوب التدريج وتبـنى بـر�امج العمـل الأ      
 .سوى تطوير إتفاقيتي الازدواج الضريبي والتعاون في تحصيل الضرائبالفعلي أن يسفر عنه في الواقع 

 
 اولات التنسيق الضريبى الإقليمىاولات التنسيق الضريبى الإقليمىاولات التنسيق الضريبى الإقليمىاولات التنسيق الضريبى الإقليمىمحمحمحمح

     لدول الخليج العربيةلدول الخليج العربيةلدول الخليج العربيةلدول الخليج العربيةجهود مجلس التعاون جهود مجلس التعاون جهود مجلس التعاون جهود مجلس التعاون 
 

 الجمركية ، وإن   من خلال توحيد التعريفةي إلى قيام اتحاد جمرك)18(لدول الخليج العربية  يسعى مجلس التعاون
،بحيـث لا تخضـع للضريبة الجمركية السلع   )2001فخـرو ،   ( إلغـاء الضـرائب والرسـوم الجمركـية          كـان الـس قـد نجـح في        

 دولة يأن تكـون الدولـة المصدرة ه   ةطي، شـر  عضـو في الـس  دولـة أخـرى  أيـة   الـس إلى  مـن دولـة عضـو في     المصـدرة   
 .)19(المنشأ 
 

                                                           
 عضويته حالياً كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وعمان ودولة الإمارات العربية، ، ويضم في25/5/1981  فيدول الخليج العربيةلوقـع ميـثاق مجلس التعاون      )18(

 المرحلة الس، على أن تقتصر عضويته في بسلطنة عمان على ا�ضمام اليمن جزئياً لعضوية هذا) 2001ديسمبر (  عقد أخيراً    ي الذ 22 المؤتمـر رقـم      وقـد اتفـق في    
 .الحالية على بعض المنظمات التابعة للمجلس 

 على الأقل من القيمة المضافة %40 دول الس ، وكان   عـلى الأقـل من مواطني   %51 دولـة المنشـأ إذا كا�ـت الشـركة المصـدرة يمـتلكها       يتعتـبر الدولـة الخليجـية ه ـ       )19(
 .للسلعة المصدرة من إ�تاج دول الس 
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 ، وأوصت 1998بموضوع التعريفة الجمركية خلال عام       العربية   الخليجلدول  قـد تـزايد اهـتمام مجلـس الـتعاون           ل
 بتوحـيد التعريفة الجمركية ، على أساس أن السلع الأساسية        ي والاقتصـاد   كلفـتها لجـنة الـتعاون المـالي        اللجـنة الفنـية الـتي     

بيد أن تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة  .٪7.5 أما بقية السلع فتفرض عليها الرسوم بواقع  ٪5 علـيها رسـوم بواقـع        تفـرض 
ولتيسـير تطبــيق  .  السـلع الأساســية وغيرهـا  تصــنيف السـلع وتحديـد فــئة الرسـوم الجمركـية عــلى قـائمتي     إعـداد  يتطلـب  

 أو ي أو جويبر( ي منفذ جمركيعتبر أي حيثول الواحدة ، الـتعريفة الموحـدة فقـد اتفـق عـلى تطبيق مبدأ منطقة الدخ           
 تدخل من جميع بمثابة �قطة دخول للمنطقة ككل ، بحيث تعامل السلع الأجنبية التيفي الس   دولـة عضو     ي أ  في )يبحـر 

 اتفق من  كما.هـذه المـنافذ معاملـة واحـدة بالنسـبة للإجـراءات المالـية والإداريـة ، وهـيكل الرسـوم الجمركـية المفروضة                
آلــية حيـث المــبدأ عـلى التحصــيل المشـترك وأســس هـذا التحصــيل ، كـأن يــتم مـن خــلال جهـاز مشــترك، بحيـث تحقــق         

 يتضمن القواعد اً موحدياً جمركاًالس قا�و�على أن يقر )2001باشا ( التوزيع في سهولة في التطبيق، وعدالة     التحصيل  
 العمل بالتعريفة الجمركية الموحدة اعتباراً من أول    ءومن المتوقع بد   .تطبيقها تلتزم جميع الدول الأعضاء ب     والإجراءات التي 

 .2003مارس 
 

، بحيث تقوم ه مجـال ضـرائب الدخـل ، فقـد أصدر  الس قراره بالمعاملة الضريبية المتساوية لمواطني دول            وفي
تلك المعاملة مع راضيها معاملة ضريبة متساوية على أالمقيمين أو العاملين   كل دولة بمعاملة الشركات أو الأفراد الخليجيين        

 أن )20( دراسـة لصـندوق النقد الدولي   وفي هـذا اـال فقـد بينـت     .الـتي تمـنحها للشـركات أو الأفـراد المنـتمين لجنسـيتها        
كن  بين دول الس ، ولثير أية مشكلة ذات أثر فعال على اتجاهات التنسيق الضريبيتالضرائب على الدخل والأرباح لا 

صـبح مـلجأً ضـريبياً ، كمـا اقترح أن تكون الضرائب المفروضة على الشركات     ت دولـة عضـو أن     يـة يجـب عـدم السـماح لأ      
 . معظم دول الس الأجنبية ذات سعر �سبى ، بدلاً من المعدلات التصاعدية المطبقة حالياً في

 
 ا�سياب الاستثمار بين دول مجلس   في أهمية التنسيق الضريبي  من   )1993عبد ا الملا ،     (ولذلك يقلل البعض    

 يحـد مـن فـرص الاســتثمار    يسـوق الـذ  ال اجـتذاب رؤوس الأمـوال إلـيها مـن ضـيق       فييالـتعاون، إذ أن هـذه الـدول تعـا�    
 دول الس بالعمل على توسعة هذا ةبادرمالأفضل فإ�ه من ، لذا  في ما بينهاالمتاحة أمام المستثمرين ،مما يجعلها متنافسة

 لـتمكين المسـتثمرين مـن إقامة الوحدات الإ�تاجية بأحجام اقتصادية ، ويفضل استخدام      ،مـام المنـتجات الوطنـية     السـوق أ  
 .الإعفاءات الجمركية لتحقيق هذا  الغرض 

 
ما بينها،  لهـذه الدول، يجعلها متنافسة في     المتشـابهة    �تاجـية الإوعـلى العكـس ، فإ�ـنا �ـرى أن طبـيعة الهـياكل               

 فبنيـتها الإ�تاجية للسلع القابلة للتجارة تعتمد على سلع رئيسية قليلة ، حيث تتراوح درجة التركيز   مـتكاملة مـع غيرهـا،     
 أما ، الدول الصناعيةتجد أسواقها الرئيسية في)  وخاصة  النفط (  ، وهذه السلع  ٪90 إلى ٪80 هذه البنية ما بين في

غرفة تجارة ( متشـابهة متنافسة   ياردات ، ومـن ثـم فه ـ       تقـوم عـلى أسـاس إحـلال الـو          يالصـناعات التحويلـية الأخـرى فه ـ      
                                                           

تنسيق :  دول الس ، والمقدمة إلى �دوة السياسات المالية في:  أعدتهـا الأما�ـة العامـة لـدول مجلـس الـتعاون لـدول الخلـيج العربـية بعنوان          الورقـة الـتي   أشـير إلـيها في    )20(
   .1991 سبتمبر 25 -23 السياسات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبوظبي
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ما بينها للحد من مضار هذه المنافسة ، ويضمن   في، مما يبرر الحاجة إلى التنسيق الضريبي      )2001وصناعة الكويت،     
 .حصولها على أفضل فرص الاستثمار المتاحة

 
     ييييجهود الاتحاد المغاربجهود الاتحاد المغاربجهود الاتحاد المغاربجهود الاتحاد المغارب

 
 عـدداً مـن الاتفاقـيات الجماعية  التي تساهم في تحقيق    1993ن عـام   م ـ  يولـيو  14 في   )21(ي  أقـر الاتحـاد المغـارب     

، يالعيار(  ومـنها اتفاقـية تجنـب الازدواج الضريبي ، والاتفاقية التجارية والتعريفية بين الدول الأعضاء    ،التنسـيق الضـريبي   
، بينما تعزز الاتفاقية وتهـدف الاتفاقـية الأولى إلى تخفـيف أعـباء ضـرائب الدخـل والحـد مـن الـتهرب الضريبي                    ).1993

 بغية الاستفادة من القدرات والإمكا�يات المتاحة لديها ، لتحقيق التكامل     ،الثا�ية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء     
 .دول الاتحادربية مشتركة تقوم على أساس التنافس السليم والمصلحة المتبادلة بين االاقتصادي وإ�شاء سوق مغ

 
 النظم الضريبية بين الدول الأعضاء،  وجـود الاخـتلافات في    يربا المغ ـ التنسـيق الضـريبي   وقـد اعترضـت جهـود       

المضافة ، والعدول    يأخذ بنظام الضريبة على القيمة  بإصلاح ضريبي )المغرب وتو�س والجزائر  (وقـيام ثلاثة دول فقط ،       
 الدول الأخرى قاء النظم الضريبية فيمع ب . عـن �ظـام ضـرائب الدخـل النوعـية،  وتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل                 

 وقـد حالـت المشـكلات السياسـية بـين أعضائه من المضي قدماً في تنفيذ         .عـلى حالهـا متعارضـة مـع الـدول المذكـورة             
 .برامجه

 
وعلى وجه ، تفاؤلها الطموحمدى يمكن للمطلع على هذه الاتفاقيات أن  يتبين وبنظرة تقييمية لهذه المحاولات،     

تلـك الاتفاقـيات الـتي أبـرمها مجلـس الوحـدة الاقتصـادية، والـذي بلـغ إلى حـد الا�ـتهاء مـن مشروع  قا�ون                الخصـوص مـنها   
جمــركي موحــد واتفاقــية جماعــية لتجنــب الازدواج  الضــريبي ، وبذلــك يكــون قــد تــناول التنســيق الضــريبي مــن جا�بــيه    

تبلور يالتي تمت بين الدول في إطار إقليمي، لم ك تلبـيد أن هـذه المحاولات،  وكذلك       .الضـرائب المباشـرة وغـير المباشـرة       
تنسـيق ضـريبي واقعـي، إذ لازالـت القـيود الجمركـية قائمة بين الدول الأعضاء ، كما أن الاتفاقية الجماعية لتجنب             عـنها   

ديث عن ن الحإ. سترشادي لإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء امجـرد نموذج   لم تعـدو أن تكـون   الازدواج الضـريبي  
تخذ خطوات تالتنسـيق الضـريبي العـربي لا يـزال يتردد رغم مضي وقت طويل على تكراره ،  ويمكن أن يطول أكثر ما لم         

 .تحول دون ا�طلاقهحالت ولازالت  فعالة لإزالة المعوقات التي

                                                           
 إلى عضويته ليضم 1989 عام  ثم أعيد تنظيمه في،، وقـد شملـت عضـويته كـل مـن ليبـيا وتو�ـس والجزائـر والمغرب        1964عـام  في  مـرة   لأول يأ�شـىء الاتحـاد المغـارب      )21(

حالت ، وقد 2000 عام  ، ليصل إلى السوق المشتركة في1995 نهاية عام  فيي، ثم الاتحاد الجمرك1992 نهاية عام ياً إلى تحقيق منطقة تجارة حرة في      عموريتا�ـيا، سـا   
، إلى عدم بلوغ الاتحاد أهدافه حتى  من �احية أخرىالظـروف السياسـية، وخاصـة مـا تـتعلق بالأوضـاع الداخلـية لـلجزائر مـن �احـية والخـلاف بـين المغـرب والجزائـر                

 .الآن
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 الاتفاقيات الضريبية الثنائيةالاتفاقيات الضريبية الثنائيةالاتفاقيات الضريبية الثنائيةالاتفاقيات الضريبية الثنائية
 

 في ما بينها، تفاقيات ثنائيةإد مـن الـدول العربية     أبرمـت العدي ـ  وإلى جا�ـب المحـاولات العربـية والإقليمـية، فقـد            
 ):2(     ،وكا�ت مصر أكثر هذه الدول ، تليها تو�س ، ثم الكويت ،  كما يبنيها الجدول رقم لتجنب الازدواج الضريبي

 
 بعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبيبعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبيبعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبيبعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبي: : : : ))))2((((جدول جدول جدول جدول 

 
 الدولةالدولةالدولةالدولة ****ت ت ت ت عدد الاتفاقياعدد الاتفاقياعدد الاتفاقياعدد الاتفاقيا الدول المتعاقدة معهاالدول المتعاقدة معهاالدول المتعاقدة معهاالدول المتعاقدة معها

 البحرين 1 اليمن
البحرين والعراق والأردن والمغرب والسودان وفلسطين      
وسوريا وتو�س والإمارات العربية واليمن وليبيا ولبنان  مصر 12

 الكويت 5 سوريا ولبنان والأردن وتو�س والسودان
 لبنان 4 مصر وسوريا وتو�س والإمارات العربية

 المملكة المغربية 2 تو�س ومصر
 سلطنة عمان 1 تو�س

 قطر - -
 السعودية - -

 تو�س 6 المغرب وعمان ولبنان والكويت ومصر والجزائر
 الإمارات العربية 2 مصر ولبنان

 
  دخلت حيز النفاذ فقط دخلت حيز النفاذ فقط دخلت حيز النفاذ فقط دخلت حيز النفاذ فقط الاتفاقيات التي الاتفاقيات التي الاتفاقيات التي الاتفاقيات التي****                
 .إدارات الضرائب المتخصصة  : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر                    

 
 وتشــجيع الاســتثمار بــين الــدول  مــن  الازدواج الضــريبي الحــد عــلى الــرغم مــن أهمــية الاتفاقــيات الضــريبية في  

في الغالب ليس العربية ، ذلك لأ�ه  - ليست ذات قيمة كبيرة بالنسبة للاتفاقيات العربية    - في رأيـنا   -  إلا أنهـا   ،المخـتلفة 
 يقيم ولته التي دولة عربية غير د يعمل فيي الذي على الدخل  يمكن أن يتعرض له المستثمر العرب بييإزدواج ضرهـناك من  

 يلأن جمـيع الـدول العربـية تطـبق مـبدأ الإقليمـية كأسـاس لـتحديد فـرض الضـريبة ، ومن ثم فإن الدخل الذ                  ذلـك   فـيها،   
لهذه الاتفاقيات أهمية  وعليه فإن . بلد مصدر الدخلخـارج دولـته لـن يخضـع للضريبة سوى في       العـربي   يحققـه المسـتثمر     

 تتقاسم الدولتان  كالإتاوات وفوائد الديون وأرباح الأسهم التي،عض أ�واع الدخل على ب تخفيف العبء الضريبي فيمحدودة
 هومع ذلك، فإ�. تحصيل الضريبة  يمكن أن توفره هذه الاتفاقيات فييسلطة فرض الضريبة عليها ، فضلا عن التعاون الذ

 وضعها مجلس الوحدة الاقتصادية ، لـتي لاحـظ أن الاتفاقـيات العربـية الثنائـية لا تسـتمد �صوصـها مـن نمـوذج الاتفاقـية ا                    ي
 من الدول لأعضائهاOECD  والتنميةي وضـعته منظمة التعاون الاقتصاد ي الـذ ي الـنموذج الاسترشـاد    لىولكـنها تـرجع إ    

 . الغالب مع طبيعة وخصائص النظم الضريبية العربية تتفق في  �صوص لايالعربية ، ومن ثم فه
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 هو توحيد الأسعار الضريبية أو على الأقل     ) رأينا في( ى التنسيق الضريبي  ن أكـثر ما يساعد الدول العربية عل       إ

الاتفـاق عـلى الحـد الأد�ـى للضـريبة ، بمـا لا يسـمح للـدول الأعضـاء تجاوزه لتشجيع الاستثمارات البينية ، حيث تعا�ى                        
 على  الكويت خل فييصل سعر الضريبة على الد ( بعض هذه الدول     هذه الاستثمارات من ارتفاع معدلات الضريبة في      

  ) .من صافى الدخل ٪ 55إلى سبيل المثال 
     يييي العرب العرب العرب العربمعوقات التنسيق الضريبيمعوقات التنسيق الضريبيمعوقات التنسيق الضريبيمعوقات التنسيق الضريبي

  : �ستعرضها في ما يلي بشكل مفصل عدد من المعوقات، ي العربيعوق التنسيق الضريبي
 : : : : ية ية ية ية ببببلعرلعرلعرلعرل ال ال ال ا الدو الدو الدو الدوتفاوت الأهمية النسبية للضرائب فيتفاوت الأهمية النسبية للضرائب فيتفاوت الأهمية النسبية للضرائب فيتفاوت الأهمية النسبية للضرائب في: : : : أولاًأولاًأولاًأولاً

 
ضريبية تحتل المرتبة الثا�ية بعد الإيرادات النفطية في الميزا�يات العامة العربية، أن الإيـرادات ال  ) 3(يـبين الجـدول     

   .2000من إجمالي الإيرادات خلال عام ٪ 35.6وقد ساهمت بحوالي 
 2000----1995خلال الفترة خلال الفترة خلال الفترة خلال الفترة     هيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربيهيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربيهيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربيهيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربي:  :  :  :  ))))3((((جدول جدول جدول جدول 

 ))))٪ ٪ ٪ ٪ �سبة مئوية  �سبة مئوية  �سبة مئوية  �سبة مئوية  ((((
 

 البيان 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 الإيرادات النفطية 57.2 54.2 56.9 47.5 48.8 59.3
 ية وتشمل ضرائب على الدخل والأرباحيبالإيرادات الضر 9.1 8.3 7.9 9.8 9.6 7.5

 الضرائب على السلع والخدمات 7.1 6.6 7.2 9.2 8.9 7.0
 الضرائب الجمركية على التجارة الخارجية 7.9 7.0 5.7 7.1 7.1 5.3
 الإيرادات غير الضريبية 11.7 11.5 10.9 12.2 13.0 10.9
 إيرادات أخرى 3.1 2.7 2.6 3.4 2.6 2.1

 
 )أعداد مختلفة(التقرير الاقتصادي العربي  :  وآخرونالعربيةالدول لجامعة الأما�ة العامة  : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
 

ثل أهمية كبيرة لبعض الدول تمأنها بالنسـبة لكل دولة، ففي حين  تخـتلف الأهمـية النسـبية للضـرائب بنوعـيها           و
التي تعتمد على الإيرادات النفطية  لـدول الخليجـية النفطـية     لبالنسـبة   إلا أنهـا قلـيلة الأهمـية         مـثل مصـر وسـوريا والأردن،      

 .بصفة أساسية
 

ــيا�ات الســابقة  ــيل الب ــتقرير الاقتصــادي العــربي الموحــد، ســبتمبر    ( وبتحل ــبين أن )  137-135 ص ،2001ال يت
تو�س والمغرب وجيبوتي، وما بين النصف وثلثي كل من في ٪ 80ب من مجمل الإيرادات قد بلغ أكثر من �صـيب الضـرائ   
     ٪ 2موريتا�ـيا ولبـنان والسـودان ومصـر والأردن وسـوريا ، بيـنما لم تتجاوز في بعض الدول النفطية                كـل مـن     الإيـرادات في    
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ــر( ــان ،٪4و) الكويـــت وقطـ ــارات ٪10 في عمـ ــة الإمـ ــي في دولـ ــتحدة العربـ ــو ٪18، ة المـ ــيمن، ونحـ ــيا، ٪23 في الـ            في ليبـ
 .في الجزائر ٪ 35و
 

وانخفـاض أسـعاره بصـورة أثـرت عـلى ميزا�ـيات       ،  سـوق الـنفط مـنذ عقـد التسـعينيات     وقـد أدى الـتذبذب في  
قا�ون الضرائب على الـدول النفطـية ،إلى اهـتمام هـذه الـدول بـتطوير �ظمهـا الضـريبية لتوفير الموارد المالية ، فعدل أخيراً                     

 الكويت ، مما ويجرى حالياً تعديل قا�ون الضريبة على الدخل في    ،   )1995( وقطر   ) 1997(  كـل مـن عمان       الدخـل في  
  . ي العربيعزز أهمية التنسيق الضريبي

 
وتخشـى الـدول ذات الضـريبة المـرتفعة مـن أن يـؤدى التنسـيق الضـريبي إلى خسـارة في إيـراداتها الضـريبية بفعل                
التخفيض الملزم ، ما لم يتم تعويضه في صورة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال والبضائع العربية أو من خلال صندوق تشرف 

 . لإعادة توزيع الإيرادات الضريبية وفق قواعد عادلة ،عليه السلطة العليا للتنسيق
 

 و تطورها و تطورها و تطورها و تطورها أأأأتباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها تباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها تباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها تباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها : : : : ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

 ،من دولة لأخرىم الضـريبي المطـبق في الدول العربية لا يتخذ نمطاً موحداً ، بل يختلف اختلافاً كبيراً           ن الـنظا  إ
 : مجال الضرائب غير المباشرة أو الضرائب المباشرة سواء في

 
  مجال الضرائب غير المباشرة  مجال الضرائب غير المباشرة  مجال الضرائب غير المباشرة  مجال الضرائب غير المباشرة فيفيفيفي) ) ) ) أأأأ((((
 

 فبعضها ذو تعريفة منخفضة ، مثل البحرين   لا يتسـم هـيكل الـتعريفة بين الدول العربية بالثبات ،               ::::الضـريبة الجمركـية   الضـريبة الجمركـية   الضـريبة الجمركـية   الضـريبة الجمركـية   
 ترتفع فيه التعريفة الجمركية حين  ، في٪12 و ٪4ما بين فيها والكويت والسعودية والإمارات، حيث يبلغ متوسط التعريفة 

  سورياتصل فيبينما  ،٪100 إلى ٪40يتراوح متوسط التعريفة فيها ما بين ل دول أخـرى ، مـثل مصـر والأردن وتو�س،     في
  .٪235لى إ
 

على منتجات بعينها،  مثل الغزل والنسيج والملابس    العربية   العديد من الدول     وتتصـاعد قـيم هـذه الـتعريفة في        
والجلود والصناعات الأساسية المعد�ية ، حيث تتضاعف التعريفة على المنتجات النهائية وتنخفض على موادها الأولية، 

 كل دولة قواعد خاصة تتعلق بمعايير الإ�تاج والجودة،  يطبق فيي، الذيمركفضلا عن تنوع وتعدد إجراءات التخليص الج    
ومن الدول العربية من ، )ERF,2000(  والمعـايير البيئـية، كمـا تخـتلف تكلفـة النقل من وإلى هذه الدول بصورة واضحة          

، كما يبين ) مصر(ه التعريفة ومن ترتفع فيها هذ) لدول الخليج العربيةدول مجلس التعاون (تطبق تعريفة جمركية منخفضة   
 :التالي ) 4(ذلك الجدول رقم 
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 معدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربيةمعدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربيةمعدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربيةمعدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربية: : : : ))))4((((جدول جدول جدول جدول 
)٪( 

 
 الدولةالدولةالدولةالدولة الحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركيةالحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركيةالحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركيةالحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركية

 البحرين 5-125
 مصر 40-80

 الأردن 200 يصل إلى
 الكويت 25 -4

 لبنان متعددة
 عمان 5

 قطر 30 -4
 السعودية 12-20

 سوريا متعددة
 الإمارات العربية 34 -4
 اليمن 120 -2

 
             Business Brief – Middle East Taxation, 2000:  المصدر

      
 تفعيل على يسـاعد الـتوجه نحـو توحـيد الـتعريفة الجمركـية بـين الـدول العربـية عـلى السـلع ذات المنشـأ الوطـني                

 ، ولكـن يعترضـه عـدم التوصـل إلى قواعـد واضـحة لـتحديد دولـة المنشـأ ، وخشية الدول التي           هـذا اـال      التنسـيق في  
 تشجيع  تخفيض هذا المصدر دون الاستفادة المقابلة فيمنتعـتمد على الإيرادات الجمركية كأحد مصادر إيرادتها العامة         

ــية الأخــرى  ــدول العرب ــتوجه تعــدد الضــرائب و   و.صــادراتها إلى ال الرســوم الــتي تفــرض عــلى الســلع   يضــعف مــن هــذا ال
المسـتوردة تحـت مسميات وأشكال مختلفة، �اهيك عن أنها غير واضحة وتفرض من قبل جهات حكومية متعددة، كما               

 : أن المصدر أو المستورد ليس على علم بها في أغلب الأحيان ، ومن أمثلتها
 

تفرض على السلع  أ العربي، و لا    ذات المنش ـ  ،رسـوم وضـرائب اسـتيراد مكملـة تفـرض عـلى السـلع المسـتوردة                •
 .المماثلة المنتجة محلياً ، مما يشكل حماية إضافية ضد السلع العربية 

 بنسـب أو قـيم أعـلى من تلك المفروضة على السلعة الوطنية            ،رسـوم وضـرائب محلـية عـلى السـلع المسـتوردة            •
 .المماثلة 

تكون تصاعدية وأحيا�اً ما المستوردة، رسـوم الخدمـات الـتي تفـرض في شـكل �سـبة مـئوية مـن قـيمة البضـاعة                      •
يكون   حتى لا، بحيث يغطى التكلفة الفعلية للخدمة،أحيا�اً ، والأصل في هذا الرسم أن يكون مطابقاً ومحدداً
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الأمر الذي دعا إلى أن يشمل التنسيق الضريبة الجمركية وكافة   .لـه آثـار حمائـية للسلعة المماثلة والمنتجة محلياً         
 .ب المماثلة الرسوم الضرائ

 
لاتطبق ضرائب غير مباشرة كضريبة   ن  من الدول العربية م       :::: حكمها  حكمها  حكمها  حكمها الضـرائب عـلى المبيعات وما في      الضـرائب عـلى المبيعات وما في      الضـرائب عـلى المبيعات وما في      الضـرائب عـلى المبيعات وما في      

مصر والأردن والمغرب والسودان (،ومـنها مـن يطـبق الضـرائب العامـة عـلى المبـيعات        ) الكويـت (الاسـتهلاك أو المبـيعات     
غــير مباشــرة في بعــض الــدول العربــية إلى تشــوه هــيكل  ويــؤدى عــدم وجــود ضــرائب  .)والــيمن وتو�ــس والجزائــر ولبــنان

تفرض مثل هذه الضرائب ، كما أن أي    تـبعاً لـتوجه المصـدر أو المنـتج إلى الدولـة الـتي لا               ،ردات العربـية  االصـادرات والـو   
إيرادات لضريبة باعتبارها مصدر التي تفرض امحاولـة للتنسـيق الضـريبي في هذا اال يمكن أن تقابل باعتراض من الدول          

  . العمل على تعويضها قبل عملية التنسيقوبالتالي فإ�ه لا بد من بالنسبة إليها، 
 

ما بين الدول التي تطبقها،  أن أحكام الضريبة على المبيعات أو على القيمة المضافة تختلف في) 5(يبين الجدول 
، أو سعرها ، مما يجعل هذه الضريبة سـواء في تحديد رقم الأعمال الذي على أساسه يتحدد شخص المكلف بالضريبة              

تتفق جميعها على تشجيع المصدرين بتقرير الضريبة �فسه غـير محـايدة بالنسـبة للمنـتجين والمسـتهلكين، ولكـنها في الوقـت         
ع إلى الخارج ، ومن ثم فإن الضريبة على المبيعات في هذه لبسـعر الصـفر عـلى الصـادرات، حـتى تـتمكن مـن تصدير الس           

 . بدأ المقصد الدول تطبق م
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  بعض البلدان العربية بعض البلدان العربية بعض البلدان العربية بعض البلدان العربية حكمها في حكمها في حكمها في حكمها فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما في: : : : ))))5((((جدول جدول جدول جدول 
 

 الدولة/ البيان  1991/مصر  1994/الأردن  1986/المغرب  2000/السودان 
ــتوردون دون حـــــد   المســـ

  .أد�ى
جمــيع المكلفــين بحــد أد�ــى 

 مليون دينار 12

ــتجين   ــيع المنــــــــــــ جمــــــــــــ
حــــد  والمســــتوردين دون 

ــتوردون    ــا المسـ ــى، أمـ أد�ـ
 200فيبلغ الحد الأد�ى 

 ألف درهم 

ألف دينار للمنتجين  50
ــيين ،  ــف 250والمحلـ  ألـ
 الخدمات  يديـنار لمكلف ـ  

ــن   ــين الذيــــــ أو المكلفــــــ
ــيع الســلع    يجمعــون بــين ب

أمــا . وتقديــم الخدمــات
المسـتوردون فدون حد    

 أد�ى  

 جنـيه لتجار    150000
الـــــــــــتجزئة وجمـــــــــــيع 
ــد   ــتوردين دون حـ المسـ

 �ى أد

حد التكليف خلال السنة

 يالســــــــعر الأساســــــــ -
ســـــعر الصـــــفر عـــــلى   -  10٪

 الصادرات 

ي الســــــــعر الأساســــــــ -
ســـــعر الصـــــفر عـــــلى   -  20٪

 الصادرات 
أســعار خاصــة لــبعض   -

 السلع 

ــعر الأساســـ ــ - ي الســـ
ــلى   - 13٪ ــفر عــ ــعر صــ ســ

 الصادرات 
 أســــــــعار خاصــــــــة -

 لبعض السلع 

 ٪10السعر العام  -
ســــعر صــــفر عــــلى  -
 صادرات ال
ــة   - ــعار خاصـــــ أســـــ

 لبعض السلع 

 سعر الضريبة 

         
 ....تشريعات الضرائب في الدول المعنيةتشريعات الضرائب في الدول المعنيةتشريعات الضرائب في الدول المعنيةتشريعات الضرائب في الدول المعنية :  :  :  : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر                        

 
  الخارج ، وتعفى منها  على السلع المباعة محلياً أو المستوردة من الضريبة تفرضيتـبين ممـا سـبق أن هـذه الدول       

 تفرض هذه الضريبة أن الصـادرات العربـية إلى الـدول الـتي         السـلع المصـدرة، ممـا يعـنى         ) أو تخضـع للضـريبة بسـعر الصـفر        (
فرض الضريبة عليها عند استيرادها ، بينما لا تتعرض صادرات الدولة الفارضة للضريبة إلى هذا العبء     تتعرض لعبء 

 تقرر  لم ما، مما يشكل قيوداً على تبادل السلع العربية ،)22( لا تفرض هذه الضريبة     عـند تصديرها إلى الدول الأخرى التي      
 جميع  مـن المفضـل أن تـبذل الجهـود لتنسـيق الضـريبة على المبيعات بحيث تفرض في           و .الاتفاقـيات الثنائـية خـلاف ذلـك       

 .  تطبقها  الدول التي من هذه الضريبة فيي، أو تعفى السلع ذات المنشأ العربالمقصدالدول على أساس مبدأ 
 
 ))))ضريبة الدخل ضريبة الدخل ضريبة الدخل ضريبة الدخل ( ( ( ( الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة ) ) ) ) بببب((((
 

طبق �ظاماً بسيطاً لضرائب الدخل ويقتصر تطبيقه على الشركات الأجنبية ، ويستثنى منه ك دول عربية تهنا
ليبيا (طبق �ظام الضريبة النوعية ت  وهناك دول أخرى،) الكويت والبحرين على سبيل المثال (الأفـراد والشركات الوطنية     

ــيمن تــتفاوت قواعــد تحديــد الدخــل الخاضــع    و). والأردنمصــر والعــراق(أو �ظــام الضــريبة الموحــدة عــلى الدخــل  ) وال
، كما  )٪40( ومصر  ) ٪55(  كل من الكويت للضـريبة، وأسعار الضريبة على هذا الدخل ، فتبلغ معدلات مرتفعة في          

                                                           
 الكويت، فضلا عن إعفائها ه الضريبة أصلا في لعدم وجود هذ- حكمها  في  أو ما-فالسـلع المصـدرة مـن مصـر إلى الكويـت مـثلا لا تخضـع للضـريبة عـلى المبيعات                     )22(

 .  مصر باعتبارها من الصادرات، بينما تخضع السلع المصدرة من الكويت إلى مصر للضريبة على المبيعات باعتبارها سلعاً مستوردةمن الضريبة في
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 دول أخرى مثل ولا توجد ضرائب على الدخل في ) . ٪35( ،واليمن   ) ٪30( دول أخـرى ، مـثل السعودية      تقـل في  
 .مارات العربيةالبحرين والإ

 
، حيث تتنافس الدول العربية يالضريبة العربية إزاء القرار الاستثمارغـياب حيادية  يترتـب عـلى هـذا التـباين      

 ي أحد محددات الاستثمار المتجه إلى دولة دون أخرى ، الأمر الذعـلى جـذب الاسـتثمارات ، ويكـون العـبء الضريبي          
فالمشروع المصري الذي يستثمر في  .ستثمار  تمنح حوافز ضريبية سخيةيفسـر تـنافس هـذه الدول على إصدار قوا�ين ا      

 من صافى أرباحه السنوية، بينما لا يتحمل ٪55 يمكن أن يخضع لضريبة دخل تصل إلى   - على سبيل المثال     –الكويـت   
صر في تخفيف العبء أيـة ضـريبة إذا حقق هذه الأرباح في البحرين ، و لا تفيد اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وم             

 وليس لديها مجال لتخفيض هذه ،الضـريبي لأن الشـركة المصـرية تخضـع للضـريبة في الكويـت باعتـبارها منشـأة دائمـة فيها              
 . الضريبة في مصر لأن الربح  المتحقق في الكويت لا يخضع للضريبة مرة ثا�ية في مصر 

 
بي، فجميع وق التنسيق قلما توافرت للاتحاد الأور    مـع كـل ذلـك فإن لدى النظم الضريبية العربية فرصة لتحقي            و

د ، مما يقلل صدولـة تفـرض ضـريبة الدخل في دولة المصدر ، ومعظمها يطبق ضريبة المبيعات على الواردات في دولة المق               
ويبقى أن  �ركز على موضوع . مـن عـبء الازدواج الضـريبي الـذي تـتحمله السـلع والمنشآت الأوربية في غياب التنسيق           

 .   وحيد الأسعار أو معدلات الضريبة أو وضع قواعد معينة لتحديد وعاء الضريبة في كل دولةت
 
  المشرف على بر�امج التنسيق  المشرف على بر�امج التنسيق  المشرف على بر�امج التنسيق  المشرف على بر�امج التنسيق ييييافتقاد الجهاز المركزافتقاد الجهاز المركزافتقاد الجهاز المركزافتقاد الجهاز المركز: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
 

، على مستوى الوطن ، يخطط ويتابع ويراقب بر�امج التنسيق الضريبييلا يقوم على عملية التنسيق جهاز مركز
الدول  يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة يولا يعتبر الدور الذ ).1993 وخـربوش ،  يبودالع ـ( ككـل   يالعـرب 

  دول 6(العربـية بديـلا عـن هـذا الجهـاز ، ذلـك لأن عدد الدول العربية الأعضاء الموقعة على اتفاقياته الضريبة محدود                 
امل ، كمـا هــو الحــال بالنســبة لــلجان المتخصصــة بالتنســيق   لا يســتطيع الــنهوض بعملــية التنســيق الشــ، و بالــتالي) فقـط  
 .يبو الاتحاد الأور فيالضريبي

 
ــية عــلى إعــداد مشــروعات نمــاذج   فيدور الــس يقتصــر   أو تفاقــية لتجنــب الازدواج الضــريبي إ المــرحلة الحال

 ضرائب الدخل ، من خلال  تحصـيل الضـرائب ، دون أن يتـناول بالدراسـة والتحلـيل الوسائل العملية لتنسيق          الـتعاون في  
قــرارات ملــزمة تــتعلق بــتحديد الوعــاء أو الاتفــاق عــلى الحــد الأد�ــى لأســعار الضــرائب أو ترشــيد  سياســات الحوافــز     

 . تتبعها الدول الأعضاء لمنع المنافسة غير الرشيدةالضريبية التي
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     يييي والتنسيق الإقليم والتنسيق الإقليم والتنسيق الإقليم والتنسيق الإقليمييييتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العربتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العربتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العربتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العرب: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
 

 مجلس  اتجاهين ، أولهما ترعاه جامعة الدول العربية ممثلة في فيبعض  الدول العربية نحو التنسيق الضريبيتسير  
هذه الدول  ككـل ، وفـى �فـس الوقـت ترتـبط       ي عـلى مسـتوى الوطـن العـرب         يهـتم بالتنسـيق الضـريبي      ،الوحـدة الاقتصـادية   

 أو ي بـين عـدد محـدود مـن الـدول العربـية يجمعها تكتل إقليم        مـا   في تفاقـيات إقليمـية تسـعى لتحقـيق التنسـيق الضـريبي           إب
تفاقيات إحتى من خلال  ، أويوالاتحـاد المغارب لـدول الخلـيج العربـية،     ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لـس الـتعاون               جغـرافي 

تفاقيات إإلى عقد أبرمتها مصر مع كل من الأردن ، وتو�س ، وتسعى        ثنائـية كاتفاقـيات الـتجارة التفضـيلية الثنائـية  الـتي            
 .الكويت ولبنان وليبيا والسعودية واليمن كل من مماثلة مع 

 
 أولويـات التنسيق، وحرص الدول المتقاربة جغرافياً أو اقتصادياً  ويمكـن أن يسـفر عـن هـذا الاتجـاه تعـارض في         

لمتعلقة بالتنسيق  الـدول الأخـرى، كمـا قـد تتعارض القرارات ا    عـلى مـنح مواطنـيها مـزايا ضـريبية عـلى حسـاب مواطـني              
وللتغلــب عــلى هــذا  . العــام، ممــا يضــر بالاتجــاه نحــو التنســيق الصــحيح  ي مــع القــرارات المــتعلقة بالتنســيق العــرب الجغــرافي

تفاقياتها شرط المعاملة المتساوية ، وشرط الدولة الأولى بالرعاية ، بما يكفل تطبيق   إ أن تتبنى في  للدول  الـتعارض، يمكن    
 .يذه الدول من معاملة ضريبية بالاتفاقيات الثنائية على المستوى الإقليمأفضل ما تتوصل إليه ه

 
ولتوضـيح ذلـك �ضـرب مـثالاً لمشـروعين أحدهمـا إمـاراتي والآخـر مصـري يعمـل كل منهما في الكويت، ووفقاً               

ريبة في الكويت أسوة يخضع المشروع الإماراتي للض لاتفاقية الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا
بالمشـروع الكويتي وفقاً لمبدأ المعاملة المتساوية بين مواطني دول مجلس التعاون ، بينما يخضع المشروع المصري للضريبة في      
ــين مصــر           ــبرمة ب ــية الم ــية الثنائ ــيق الاتفاق ــية الجماعــية لتجنــب الازدواج الضــريبي أو بتطب ــيق الاتفاق ــت ســواء بتطب الكوي

 .والكويت
 

 تمةتمةتمةتمةالخاالخاالخاالخا
 

الدول لذلـك   وقـد تنبهـت   .داة هامـة في تحقـيق الـتكامل الاقتصـادي    أتـبين لـنا ممـا تقـدم  أن التنسـيق الضـريبي         
جهود بيد أن . بيةوكما تنبهت إليه الجماعة الأور) ممثلة في مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية     (العربـية   

منذ عشرات العملي، القرارات والاتفاقيات التي لم تطبق في الواقع تجاوز حدود  لم ت الـدول العربـية نحـو التنسـيق الضـريبي           
 تتفق وطبيعة النظم الضريبية وظروفها   على مراحل بية في تحقيق التنسيق الضريبي      ونجحت التجربة الأور  حيث  السـنين،   

تخفيف العبء الضريبي على  من خلال ،هـذا التنسـيق في مجـال الضـريبة العامـة عـلى المبـيعات       قـد نجـح     و. الاقتصـادية   
 . في هذا الصدد بفرض الضريبة في دولة المصدر ىالسلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء ، ويكتف
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بي يتم من خلال اتفاقيات ثنائية لتجنب و فلا يزال التنسيق الضريبي الأور،أمـا في مجـال الضـرائب عـلى الدخل     
الدخـل على الشركات الدولية  المـتعلقة بضـرائب   شـكلات  المتـتعلق بحـل بعـض    قـرارات  مـن خـلال     أو   ،الازدواج الضـريبي  

منهجاً علمياً واقعياً لتحقيق لم تتبنى وفي المقابل فإن القرارات العربية  .لإزالة القيود التي تعوق �شاطها في الدول الأعضاء
ة ، إلا أنهـا لم تقم على أساس  ففـي حـين كا�ـت قـرارات مجلـس الوحـدة الاقتصـادية شـاملة وطموح ـ           . التنسـيق الضـريبي   

اختـيار �ـوع التنسـيق المرحـلي الملائـم، واـال الأفضـل للتنسـيق، لـيس بإصدار اتفاقية عربية لتجنب الازدواج الضريبي                   
وأخـرى للتعاون في تحصيل الضرائب من  قيمة فعالة في تنسيق ضرائب الدخل على المستوى العربي، لأن هذه الدول لا    

الازدواج الضريبي التي تعوق تدفق الاستثمارات العربية البينية، باعتبار أنها جميعاً تطبق مبدأ الإقليمية تعا�ي من مشكلة 
الـذي يقصـر فـرض الضـريبة عـلى الدخـل المـتحقق فقـط في الدولـة الـتي يـزاول النشـاط فيها ، ولا تمتد إلى جميع مصادر                    

 .الدخل الذي يحققه المقيم في أراضيها
 

لأفضـل تنسـيق ضـرائب الدخـل العربــية مـن خـلال مـبدأ توحـيد أسـعار الضـريبة عـلى الدخــل ذو            اوعلـيه فإ�ـه مـن    
المصـدر العـربي، أو عـلى الأقـل تطبـيق مـبدأ الضـريبة ذات الحـد الأد�ـى عـلى المال العربي المستثمر، ما لم تفرض الدولة                   

ذلك  .أو المال العربي، بالميزة  الأفضل  تثمر،وفى هذه الحالة يتمتع المس    . ضـريبة أقـل، أو تمنح بالفعل إعفاء من الضريبة         
لأن إتباع هذا الأسلوب يضمن تمتع المستثمر العربي بأفضل معاملة ضريبية متساوية في الدول   العربية ، كما يحافظ على 

سلوب هذا الأجراء الطبـيعة الحـيادية للضـريبة في اختـيار النشاط الاستثماري، وييسر طريقة تعويض الدول الخاسرة من       
 . بعض من إيراداتها الضريبة عن طريق حساب الوعاء الضريبي لكل دولة ل
 

 مــن خــلال تطبــيق الــتعريفة الجمركــية ،وفــى الوقــت �فســه يســير العمــل نحــو تفعــيل تنســيق الضــرائب الجمركــية 
ج ذلك إلى كثير من و لا يحتا. الموحـدة، واتـباع مـبدأ المقصـد في تطبيق الضريبة على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة          

غــير أن اخــتلاف قواعــد تســجيل  .ذه الضــريبة تــأخذ فعــلا بمــبدأ المقصــدلهــ ةالجهــد، خاصــة أن الــدول العربــية المطــبق
الضـريبة وبيان السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة للضريبة من دولة إلى أخرى يحتاج إلى تنسيق أو توحيد للإجراءات،                

 .تنسيقوتحديد السلع والخدمات محل ال
 

سيق الضريبي العربي تكون له الصلاحية لتحديد القرارات نالمبادرة بتكوين مجلس أعلى للتوعليه فإ�ه لا بد من 
الملـزمة ، ومـتابعة تحصـيلها ، لضـمان عدم ارتباط خطوات التنسيق بطبيعة العلاقات السياسية ، وظروفها في تفعيل أو            

 .تثبيط التوجه نحو التنسيق
 

أن تبحث في موضوع تنسيق   -من تكتلها الإقليمي الاستفادة    إذا أرادت-الدول العربية على فإن: أخيراً و
، مـع عـدم تجـاهل ضرورة تعويض الدول العربية التي يمكن أن تتعرض إيراداتها الضريبية              مـن الواقـع    ي�ظمهـا الضـريبية بش ـ    

ح لهذه الدول بتعديل �ظمها الضريبية على  للانخفـاض بسـبب هـذا التنسـيق، وذلـك مـن خـلال تحديـد فـترة ا�تقالـية تسم                    
 .مراحل، فضلا عن قيام الدول المستفيدة من هذا التنسيق بتقديم الدعم المالي للدول المتضررة خلال فترة التحول
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  العربية العربية العربية العربيةالمراجعالمراجعالمراجعالمراجع
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 لتنمية الاستثمارات المشتركة،  تجربة مجلس التعاون الخليجي في مجال التنسيق الضريبي  )1993(المـلا، عـبد الإلاه عـلى،        
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البلدان تعزيز الصلات ما بين التعليم وأسواق العمل في     " عقـد المعهد العربي بالكويت مؤتمراً دولياً حول          

وقد �اقش المؤتمر اثنتي عشر ورقة . بـيروت - في العاصـمة اللبنا�ـية     2002 مـارس    6 – 4خـلال الفـترة     " العربـية   
، المملكة الأرد�ية الهاشمية: كمـا تمثلـت العديد من البلدان العربية والأجنبية في المؤتمر      . بضـمنها الورقـة الرئيسـية     

، تركـيا، المملكـة العربـية السعودية، السويد،         الـبحريـــــن ، مملكـة    المـتحـــــــدة مــــارات العربـيـــة     الإدولــــة   أسـتراليا،   
 جمهورية ،  الجماهيريــــــــــة الليبيـــــــة ،  الجمهوريــــة اللبنا�يـــــة ،  دولــــــة الكويـــت ،  دولــــــة قطــــر ،  سـلطنـــة عمـــان  

مكتب : ا شهد المؤتمر حضور عدد من المنظمات العربية والدولية  ، الولايـات المتحدة الأمريكية، كم     مصـر العربـية   
مــنظمة العمــل الدولــية لشــمال أفريقــيا بجمهوريــة مصــر العربــية، ومكتــب مــنظمة العمــل الدولــية بدولــة الكويــت،    

 .وفي ما يلي استعراض للمحاور التي تركزت عليها أعمال المؤتمر. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
  

 : : : :  العائلي ورأس المال البشري العائلي ورأس المال البشري العائلي ورأس المال البشري العائلي ورأس المال البشريالقطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 

 Where has all educationأين ذهب كل هذا التعليم : أعـاد هذا المحور صياغة السؤال المشهور  

gone?من أين أتى هذا التعليم :  إلى سؤال آخر هوWhere it has come from? .  
 

 التعليمية، ويبرز دور معدلات وفي هذا السياق يرى المحور أن سلوك القطاع العائلي هو مصدر القرارات 
كما يشير إلى أن العائد على التعليم حتى وأن لم يكن منتجاً على        . الخصـوبة في تكوين وتراكم رأس المال البشري       

المسـتوى الإجمـالي، إلاّ أن له عـائداً موجـباً ومنـتجاً عـلى المسـتوى الخـاص، الأمـر الـذي يـبرر استثمار العوائل في             
 . تعليم أبنائهما

 
وفي مجـال حصر بعض الأسباب التي تحول دون زيادة الإ�تاج كأحد منافع إرتفاع عوائد التعليم الخاصة،             

فقـد أشـير إلى أن المـنافع تتجسـد في الأجـل الطويـل، بعدهـا يـتم انخفـاض معـدل الخصوبة ومن ثم إعطاء إهتمام                         
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مسؤولية إرتفاع الإ�فاق على التعليم العالي كمـا أشـير في هذا الصدد إلى سوء خلطة التعليم، وإلى    . أكـبر للتعلـيم   
 . وانخفاضه على التعليم الابتدائي

 
وفي مجـال تحلـيل سـلوك القطاع العائلي كمصدر للقرارات التعليمية، فقد تم التطرق إلى ا�تقال رأس المال               

أقل من آبائهم فهناك إذا كان المستوى المعرفي للأطفال : وتتـلخص هـذه العلاقـة كالـتالي    . البشـري مـا بـين الأجـيال      
كمــا تم التميـيز بـين عـدد مــن الاسـتراتيجيات الخاصـة بالقطــاع      . تدهـور محـتمل بمعـدل الــنمو، والعكـس صـحيح     

 : العائلي في الأجل الطويل
 
: الاستراتيجية الموجه نحو النمو) ب. (معـدل خصـوبة مـرتفع يقابله انخفاض تعليمي      : الاسـتراتيجية التقلـيدية   ) أ(

تــوازن مــتعدد بــين الاســتراتيجية  : إســتراتيجية مــزدوجة) جـــ. (فض يقابلــه ارتفــاع تعلــيميمعــدل خصــوبة مــنخ
 . إستراتيجية الا�طلاق من توازن منخفض إلى توازن مرتفع) د.(التقليدية وتلك الموجهة نحو النمو

 
تنتهي وعـند الـتطرق للصـفة التنافسـية في الـنظام التعلـيمي العربي، فقد أشير إلى أن هذه الصفة تبدأ و               

. وتنتهي عند ممارسة أول عمل)  سنوات7 أو 6(بشكل مبكر، حيث تبدأ عند سن دخول المدارس الابتدائية 
أمـا في الـبلدان المـتطورة، فـإن المنافسـة لا تـبدأ إلاّ في سنوات الدراسة المتوسطة، مع انخفاض كثافة المنافسة في                   

ة ممارسـة العمـل والترقــية أثـناء العمـل، مــع انخفـاض لأهمــية      المـرحلة الـثا�وية والجامعــية، وارتفـاع كثافـتها في مــرحل    
 . التعليم لصالح الخبرة

 
وفي مجـال اقتراح المكو�ات الرئيسية لإصلاح النظام التعليمي وعلاقته بسوق العمل، فقد تم التأكيد على              
ء بإصــلاح أســواق الــبد) ب. (تقلــيل المنافســة بــالمدارس لصــالح تعظــيم المنافســة في أســواق العمــل ) أ: (ضــرورة
 . التركيز على ثقافة الأبوين) د. (البدء في إصلاح سوق العمل لينتهي في النظام التعليمي) جـ. (العمل

 
 : : : : عوائد التعليمعوائد التعليمعوائد التعليمعوائد التعليم

 
عـند الـتطرق لمقار�ـة عوائد التعليم للبلدان العربية بمثيلاتها في البلدان المتطورة، أشارت المناقشات إلى                 

أن أسواق العمل ليست    ) أ: (صـة بهـذه الـبلدان لا تؤيـد النـتائج الدولـية مـن حيـث                أن الدراسـات التطبيقـية الخا     
ــياً     ) ب).(ظاهــرة الأســواق اــزأة (تنافســية  ــياً، والعكــس عرب ــيم دول ــد مــع ارتفــاع مســتوى التعل ــي العوائ .       تد�

أن العائد على ) د.(ادةأن نمـوذج رأس المـال البشري دولياً لا ينطبق على البلدان العربية لغياب مبدأ الرش         ) ج ــ(
في (عدم وجود علاقة، ) هـ.(أكـبر مـن العام دولياً، والعكس عربياً في بعض الحالات         ) التنافسـي (التعلـيم الخـاص     

ومن التفسيرات المقدمة لتفسير . عربياً) العـائد صفر أو سالب (بـين رأس المـال البشـري والإ�ـتاج       ) دالـة الإ�ـتاج   (
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يم هـو تـراكم رأس المـال البشـري الخـاطيء، وبالـتالي لم يـنعكس ذلك على تطور               الـدور المتواضـع أو السـلبي للتعل ـ       
 . إيجابي في معدل النمو

 
 : : : : التعليم والنمو الاقتصاديالتعليم والنمو الاقتصاديالتعليم والنمو الاقتصاديالتعليم والنمو الاقتصادي

 
إ�طلاقـاً مــن بــيا�ات تقريــر التنمــية الدولــية، تناولــت المناقشــات تــأثير التعلــيم عــلى الــنمو الاقتصــادي في   

: ر مجموعـة دولـية أخـرى، وذلـك باسـتخدام ثلاثة مناهج للتحليل      مجموعـة الـبلدان العربـية مقار�ـة بـإحدى عش ـ         
، Extrene Bound Analysis (EBA)تحلـيل الارتباط، تحليل الانحدار التقليدي، وتحليل الحدود المتطرفة   

 . مع ترشيح للمنهج الأخير كأفضل منهج مقار�ة بالمنهجين الأولين
 

مو، وأخرى معبرة عن التعليم، تبين أن النماذج المقدرة    واعـتماداً عـلى عـدد مـن مـتغيرات معبرة عن الن             
وقـد أشـارت المناقشـات إلى بعض       . تعمـل بشـكل أفضـل في حالـة مجموعـات الـبلدان بـدلاً مـن الـبلدان المـنفردة                    

الدلائـل الخاصـة بالـتأثير الموجـب للتعلـيم عـلى الـنمو والتنمـية في حالة البلدان العربية، مع عدم وجود دليل لتأثير                  
، ومـع وجـود دلـيل قـوي عـلى العلاقـة السـالبة بـين          Catch-up Hypothesisضـخم عـلى فرضـية الـلحاق     الت

 . الإ�فاق الحكومي ومعدل النمو والتنمية
 

وقد قدمت المناقشات بعض التفسيرات لعدم عمل النماذج المقدرة في حالة البلدان العربية، والتي تعود           
ان مصـدرة للـنفط، حيـث قامـت الصادرات النفطية فيها بحجب تأثير     إلى أن سـبعاً مـن الـدول العربـية هـي بلـد           

 . التعليم على النمو
 

أن التعليم ) أ: (وقد أوردت المناقشات بعض التحفظات على �تائج العلاقة بين التعليم ومعدل النمو مثل 
أن التعلــيم يــتأثر ) ب. (يؤثــر بشــكل غــير مباشــر عــلى الــنمو مــن خــلال إ�تاجــية العمــل والاختــيار الملائــم للتقنــية 

 . إهمال المبادرة والتركيز على التعليم) جـ. (بالتوجيهات الحكومية، فهو تابع سياسياً ولا يعمل بشكل مستقل
 

 : : : : تجربة اليابان في عوائد التعليم الجامعيتجربة اليابان في عوائد التعليم الجامعيتجربة اليابان في عوائد التعليم الجامعيتجربة اليابان في عوائد التعليم الجامعي
 

؟ وهـنا حاولت المناقشات الإجابة على السؤال الخاص في ما إذا كا�ت �وعية التعليم تؤثر على العوائد       
وأشارت . ٪13.8إلى ٪ 2.3حيث تفاوتت عوائد التعليم حسب �وعيته من . والإجابـة كا�ـت �عـم بكل تأكيد       

. هـذه المناقشـات أيضـاً إلى أن العائد على التعليم الجامعي ينخفض عندما �أخذ بنظر الاعتبار القدرات الذاتية    
 . ابي لنوعية التعليم الجامعي على العوائدوحتى بعد أن تؤخذ هذه القدرات بنظر الاعتبار يستمر التأثير الإيج
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.         أن الـــتغير المـــتكرر في العمـــل يســـاهم ســـلباً في العوائـــد) أ: (وقـــد أشـــارت تجـــربة الـــيابان أيضـــاً إلى 

إن العوائـد لا تختلف    ) ج ــ. (إن العوائـد تتـباين مـع تـباين حجـم المنشـأة ولـيس مـع تـباين القطـاع الصـناعي                      ) ب(
ــاً مــا بــين ال  إن مســار العوائــد بــين  ) د.(White Collar والعمالــة المكتبــية Blue-Collarعمالــة الفنــية جذري

 . العاملين بالحكومة أكثر انحداراً من مسار العوائد بين العاملين بالقطاع الخاص
 

كدالة في (وقـد لخصـت تجـربة الـيابان في مجال عوائد التعليم الجامعي، أن التباين الكبير في معدل العائد                 
 .  كمؤشر لنوعية التعليمExamination Hellيؤكد رشادة وأهمية الاختبارات القاسية ) وعية التعليم�

 
إن ) أ: (وقـد بينت مناقشات هذه التجربة، في مجال عوائد التعليم، بعض الملاحظات والتحفظات مثل           

إن المشكلة  ) ب.(التعليم" �وعية  " الطالـب ولا تقيس     " قـدرة   " الاختـبارات القاسـية للدخـول لـلجامعة تقـيس           
ــة مينســر   ــبطة بقــياس �وعــية    Mencerالمرتــبطة مــع دال ــية هــي تلــك المرت ــتجربة اليابا�  المســتخدمة في دراســة ال

 . التعليم
 

 : : : : إصلاح النظام التعليمي وأسواق العملإصلاح النظام التعليمي وأسواق العملإصلاح النظام التعليمي وأسواق العملإصلاح النظام التعليمي وأسواق العمل
 

لنظام تناولـت المناقشـات الآلـيات الثنائـية لإصـلاح التعلـيم وأسـواق العمل، وبينت هذه المناقشات أن ا             
وعلـيه فإ�ـه لا يمكن إصلاح النظام التعليمي دون أن     . التعلـيمي يسـتجيب لـلمكافآت المـتوقعة مـن أسـواق العمـل             

مــا هــي �وعــية الإصــلاح المطلــوب بهــذه الأســواق؟  : : : : وهــنا يــأتي الســؤال. يســبق ذلــك إصــلاح لأســواق العمــل 
 يــتم مــن خلالهــا توصــيل رســائل  والإجابــة هــي بضــرورة أن يكــون هــدف أســواق العمــل توفــير شــفافية ملائمــة،  

وإشارات واضحة وملائمة لمختلف الأفراد، بحيث تساعدهم في تحديد �وعية الاستثمار المطلوب في تنمية رأس 
. من سوف يحتفظ بعمله، ومن سوف يفقده     ) أ: (وعـادة ما تتجسد هذه الرسائل بوسيلتين هما       . المـال البشـري   

 .  الإمكا�يات المختلفةوالمبلغ المدفوع لمختلف الأفراد ذوي) ب(
 

 في أسـواق العمـل، لمـا له مـن قـدرات تؤهله بشكل       Privatizationومـن هـنا تـأتي أهمـية التخصـيص      
ــنوعين مــن الرســائل أو الإشــارات لمخــتلف الأفــراد    مــع ضــرورة الإشــارة هــنا إلى أن  . أفضــل لصــياغة هذيــن ال

ضــعف �ســبياً في مجــال صــياغة هــذه الرســائل   المشــروعات العامــة لا تعتــبر مشــكلة بحــد ذاتهــا، بــل لكونهــا الأ   
 . والإشارات، ولرغبتها في حالات كثيرة في الاحتفاظ بالعمالة الأقل إ�تاجية
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وفي سياق التمييز بين أسواق العمل حسب درجة قدرتها في إرسال الإشارات الملائمة لمختلف الأفراد  
: ،  أشارت المناقشات إلى �وعين من أسواق العمل  )لائمأي بناء رأس المال البشري الم     (لـتطوير قدراتهـم التعليمـية       

) ب. (مشــروعات ســوق العمــل الشــفاف أو المــرن الــذي يكــافيء قــدرات الإبــداع والمعــرفة بشــكل متســاو    ) أ(
 . مشروعات سوق العمل غير الشفاف أو غير المرن والذي يكافيء المعرفة من دون الإبداع

 
 اسـتخدام الضمان الاجتماعي ومرو�ة أسواق العمل كأساس  وقـد أشـارت المناقشـات أيضـاً إلى أهمـية         

 الحديــثة مصــممة لفــك Social Securityحيــث أن أ�ظمــة الضــمان الاجــتماعي . لــتوفير السياســات الملائمــة
ــتأمين    ــة وتوفــير ال ــباط العمال ــادة الكفــاءة التوزيعــية   Insurance Provisionارت ــم زي  Allocation، ومــن ث

Efficiencyة كفاءة تراكم رأس المال البشري، وكذلك زياد . 
 

 : : : : خصائص أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربيةخصائص أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربيةخصائص أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربيةخصائص أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

ــية     ــتجزئة في هــذه الأســواق مــن حيــث ثنائ قطــاع عــام وقطــاع  ) أ: (تطرقــت المناقشــات إلى أشــكال ال
 . عمالة مواطنة وعمالة وافدة) ب(خاص، و 

 
وقــد لجــأت . واضــح إلاّ أنهــا مــتفاوتة مــا بــين هــذه الــبلدان بالــرغم مــن تــنامي ظاهــرة الــبطالة بشــكل  

حوافز لتشغيل المواطنين بالقطاع  ) أ: (الحكومـات المعنية إستجابة لتنامي هذه المشكلة إلى عدد من الحلول أهمها           
 . وضع حصص لتشغيل العمالة الوافدة) جـ. (تقييد تشغيل العمالة غير المواطنة) ب. (الخاص

 
ت، أيضـاً، ضرورة إعادة النظر بسياسة إستخدام العمالة الوافدة بحيث يؤدي ذلك   واقترحـت المناقشـا   

ــية               ــثافة رأسمالـ ــيات ذات كـ ــتخدام تقنـ ــيز إسـ ــم تحفـ ــن ثـ ــور، ومـ ــع الأجـ ــم إلى رفـ ــن ثـ ــة، ومـ إلى �قـــص في العمالـ
Capital-Intensive Technology مع ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني ، . 

 
مـن الملاحظـات الخاصة بهيكل أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج              وقـد أثـيرت العديـد        

عدم توفر ) ب. (أ�ـه لا يوجـد تفسـير واضـح لسـلوك إحصـاءات العمـل الخاصة بهذه البلدان            ) أ: (العربـية مـنها     
جية الوافدين عدم وجود إرتباط بين إ�تا) جـ. (إجابات كافية للأسباب الكامنة وراء ظاهرة تجزئة أسواق العمل

محدوديـة الارتـباط بـين المستوى التعليمي للعمالة في البلدان المصدرة للعمالة الوافدة،       ) د. (ومسـتوياتهم التعليمـية   
 ). بسب غلبة الحاجة للعمالة غير الماهرة أساساً(وا�تاجيتهم في البلدان المضيفة 
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العمــل والتعلــيم في هــذه الــبلدان،  كمــا أثــيرت بعــض الاقتراحــات الخاصــة بإصــلاح العلاقــة بــين أســواق   
المـنطلقة أساسـاً مـن ضـرورة الحاجة لتغيير الهيكل الاقتصادي في هذه البلدان، وذلك من خلال توفير المزيد من              

 . الحوافز للقطاع الخاص لتشغيل العمالة المواطنة
 

 ::::المنظور الاستراتيجي للاعتماد المتبادل ما بين التعليم وأسواق العملالمنظور الاستراتيجي للاعتماد المتبادل ما بين التعليم وأسواق العملالمنظور الاستراتيجي للاعتماد المتبادل ما بين التعليم وأسواق العملالمنظور الاستراتيجي للاعتماد المتبادل ما بين التعليم وأسواق العمل
 

مناقشـات المؤتمـر أيضـاً مـنظوراً إسـتراتيجياً مقترحاً لمراحل التعامل مع هذا النوع من الاعتماد           تناولـت    
الأولى، وضع تصور لمستقبل المنطقة العربية في ظل الخلفيات الاقتصادية : المتبادل، والذي يقوم على أربعة مراحل

والثالثة، الوضع القائم حالياً في كل بد .ربيوالثا�ية، تحديد لعدد من مؤشرات الأداء لكل بلد ع. لكل بلد عربي
 . والرابعة والأخيرة، وضع مقترحات إستراتيجية عامة وخاصة. عربي

 
: وقـد استشهدت المناقشات بعدد من الأمثلة للخيارات الاستراتيجية المحتملة لعدد من البلدان العربية         
مركز : قناة السويس والسياحة، والبحرين: و�ية، ومصرالتجارة الإلكتر: القرية التكنولوجية، والسعودية: الإمارات

كمـا ركـزت المناقشـات في هـذا الصدد على أهمية المؤسسات ومراكز التدريب لتطوير القدرات التعليمية                . مـالي 
 . اللازمة لتجسيد هذه الخيارات الاستراتيجية

 
 : : : : التعليم والبطالةالتعليم والبطالةالتعليم والبطالةالتعليم والبطالة

 
الإ�تاجية وانخفاض التشغيل، برزت مشكلة البطالة في ظـل ظاهرة تنامي معدل نمو قوة العمل وانخفاض       

     وبالرغم من إنخفاض معدل النمو السكا�ي إلاّ أن هناك ارتفاعاً في �سبة مشاركة الإ�اث       . بشـكل واضـح وجـلي
وقد حددت المناقشات ثلاثة �تائج . في سـوق العمـل، وفي عـدد الملـتحقين بأسـواق العمـل مـن خـريجي المـدارس           

عدم ) ب. (على حفز النمو) كمؤشر للاستثمار البشري(عدم قدرة التعليم  ) أ: (العمالةترتبـت على كبح طلب      
 .  في أسواق  التشغيلInsertionوعدم قدرة التعليم على الا�دماج ) جـ. (قدرة التعليم على تحسين عوائده

 
لزمني من خلال استخدام نماذج التباطؤ ا    . وقـد ركـزت المسـاهمات والمناقشـات عـلى السـبب الثالث              

Failure time Models   لتحلــيل فــترات الــبطالة في كــل مــن الجزائــر ومصــر، لتشــابههما مــن حيــث الــتعرض 
ولتشــابه تجــربة  . للصــدمات الخارجــية في الثما�يــنات، ولجهودهمــا في الإصــلاح الاقتصــادي ولــو في فــترات مخــتلفة 

وكان هذا واضحاً من .  في أسواق العملالـبلدين مـن حيـث تواضـع قـدرة الـنظم التعليمية في التأقلم مع التدهور              
 . خلال التناقض بين انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع فترات البطالة

 



 

 7

إلاّ أن ذلك لم يساعد في ) حالة الجزائر (ورغـم توفـر فـرص التدريـب المهـني المقدمـة مـن القطـاع الخـاص                    
ــادة إحــتمال إعــادة التشــغيل     ــبطالة، ولم يســاعد كذلــك في زي ــرامج التدريــب المهــني  خفــض معــدل ال .  لخــريجي ب

وخلصـت المناقشـات إلى أن الـنمو والتعلـيم غير قادرين كل بمفرده على حل مشكلة البطالة، وأ�ه لا بد من عمل       
 . مشترك بين الجهود التنموية والتعليمية لحل هذه المشكلة

 
 : : : : �وعية التعليم العالي�وعية التعليم العالي�وعية التعليم العالي�وعية التعليم العالي

 
حالة ( الخاصـة بقياس �وعية التعليم الجامعي        تناولـت المناقشـات بهـذا الخصـوص عـدداً مـن المؤشـرات              

/ �وعية الطلبة، و�وعية الكلية، و�سبة الطلبة  : وعرضـت في هـذا السـياق سـبعة مؤشـرات تخـتص بــ               ). الأردن
مثل (الكلـية، والدراسـات العلـيا، والـبحوث، ومجـالات التخصـص، وأخـيراً، القـدرات الشخصية غير الأكاديمية                

 ..)ت وتحمل المسئولية، القدرة على أخذ المبادرا
  

وفي سـياق مناقشـة هـذه المؤشـرات أشـير إلى أن زيـادة عـدد المسـجلين مـن الطلبة قد يعكس التزاحم                
كمـا أن المعـيار الأقـرب لقياس النوعية في مجال �وعية الكلية هو عدد الأوراق    . الجـامعي بـدلاً مـن �وعـية التعلـيم        

أمريكية (العلمـية للكـادر الجـامعي والجامعات التي تخرجوا منها          المنشـورة في دوريـات معـتمدة، ولـيس الدرجـات            
 ). كا�ت أو أوربية

 
الكلية قبل استخدام هذا المؤشر للحكم     /كمـا تم الـتطرق إلى ضرورة معرفة الحد الفاصل لنسبة الطلبة            

الشخصية، أمـا في ما يخص مؤشر الدراسات العليا، ومجالات التخصص، والقدرات        .عـلى �وعـية التعلـيم العـالي       
فقـد أكـدت المناقشـات عـلى ضرورة تناول هذه المؤشرات بحيث تعكس استخدامها كمؤشرات للنوعية بشكل              

 . أوضح
 

وفي مجـال �وعـية التعلـيم العـالي، أكـدت المناقشات على ضرورة الاعتماد على مؤشرات أخرى للحكم                     
إمكا�ية إ�شاء عمل   ) جـ. (جر المدفوع الأ) ب. (القـدرة عـلى العمل بعد التخرج      ) أ: (عـلى �وعـية الكلـية، مـثل       

 . خاص
 

وتبقى . كمـا أكـّد أيضـاً عـلى ضـرورة تعزيـز مـبدأ المنافسـة بـين الجامعـات بـدون حافـز أو دافع الربح                
 . كيفية عمل ذلك أحد التحديات أمام متخذي القرار
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 : : : : ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العملربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العملربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العملربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل
 

لمسـتهدفة في هـذا الـنوع مـن الـربط والـذي يطلـق عليه تصميم             وفي هـذا الصـدد �وقـش أحـد المـناهج ا            
يقـوم هـذا المـنهج عـلى أن العـاملين هـم الأقـدر عـلى         . Developing A Curriculum (DACUM)المـنهج  

وبنيت المناقشات عناصر الورشة الخمسة، وطريقة . تعريف الوظيفة وواجباتها بشكل أفضل من خلال الديكام
، والمهام المتفرعة عنها، والخطوات المترتبة على       )12 – 6التي تتراوح بين    (واجباتها  توصـيف الوظـيفة من خلال       

 .كل منها
 

ولتطبـيق هـذا المـنهج عـلى الحالـة الكويتـية تناولـت المناقشات آلية تطبيق المنهج من خلال إ�شاء مركز          
 والتقويم، بحيث ينتج عن التحليل، والتصميم، والتطوير والتنفيذ،:  يتضـمن DACUM Centerلـتطوير المـناهج   

 . هذه المراحل تصميم وتطوير البرامج والمناهج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات السوق
 

ــنهج الديكــام       ــد أوضــحت المناقشــات الخاصــة بم ــتمام بالسياســات الاقتصــادية    ) أ: (وق ضــرورة الاه
ناهج إلاّ أنها ليست المحور الرئيسي أ�ه بالرغم من أهمية الم    ) ب. (والاسـتثمارية كجزء مكمل لبيئة أسواق العمل      

 .  إن الاهتمام بالتدريب أمر محبذ ولكنه يجب أن لا يحمل بأكثر مما يحتمل) جـ. (لإصلاح أسواق العمل
  

بينـت المناقشات تطور �سب العمالة الكويتية والوافدة مع تحسن �سبي لصالح العمالة الكويتية، وتركزها              
وقـد أثُـير تحفـظ على استخدام أرقام تصاريح العمل باعتبارها         .  بطالـة مقـنعة    في القطـاع الحكومـي الـذي يشـهد        

فقد تنبع . تعكـس تطـور الطلـب عـلى العـاملين، وذلـك لارتـباط هـذا النوع من الطلب باعتبارات غير إقتصادية         
ن كمــا أشــارت المناقشــة إلى أ. المشــكلة مــن عــدم وجــود فــرص للعمــل أو عــدم الرغــبة في العمــل في بعــض المهــن

الكويتـيين الباحـثين عـن عمل أغلبهم من خريجي الجامعات، الأمر الذي يحفز على الاهتمام بإعادة النظر بسياسة     
 ).  رغم أهمية الأخيرة(التدريب وليس المناهج فقط 

 
أبـرزت المناقشـة أهمـية بيئة العمل كمصدر رئيسي لترك العاملين لأعمالهم، إضافة إلى عدم تقبل هيكل       
 ضمن الأسباب التي أشارت إليها المناقشة لأحجام المواطنين عن العمل بالقطاع  الخاص هو ا�تظار ومن. الأجور

وبالتالي فإن المشكلة أكبر من . الوظـيفة الحكومـية لاعتـبارات الضـمان، بالإضافة إلى عدم تفضيل العمل اليدوي             
مل مع المتميزين في العمل كمصدر لأخذ     كما اقترحت المناقشات على منهج الديكام التعا      . إعـادة الـنظر بالمناهج    

كمـا أ�ـه مـن الأهمية بمكان التركيز على بيئة العمل كما ورد سابقاً، واستخدام         . المعلومـات الخاصـة ببيـئة العمـل       
 .  أكثر من أسلوب لتحليل العمل
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 : : : : عمالة الإ�اثعمالة الإ�اثعمالة الإ�اثعمالة الإ�اث
 

ــبار محــددات        ــية الخاصــة باخت ــتجربة اللبنا� ــتطرق في هــذا اــال إلى ال ) الاقتصــادية والحضــارية (تم ال
وقد اعتمدت المحددات على ).  سنة35-18(مسـاهمة الإ�ـاث في عـرض العمـل مـع التركيز على العمالة الشابة             

ــال في الأســرة،          ــيمي، وعــدد الأطف ــثل المســتوى التعل ــتغيرات المفســرة للمشــاركة في ســوق العمــل م عــدد مــن الم
ليعكس الأثر (، وعمـر الـزوج، ومستواه التعليمي   )حضـر / يـف  ر(والأعمـار، والحالـة الزوجـية، والموقـع الجغـرافي       

 . ، بالإضافة إلى عامل الا�تماء الديني)الثقافي أو الحضاري
 

أهمــية التعلـيم في تفســير مســاهمة  ) أ: (خلصـت دراســة الـتجربة اللبنا�ــية إلى العديـد مــن النــتائج مـنها      
أن القطاع العائلي لديه ميل للذكور ) ب. (تعلم الزوجالإ�ـاث في العمـل، وكذلـك أهمـية الخصوبة، والعمر، ودرجة       

عدم وجود علاقة ما بين الخصوبة وعرض العمل ) جـ. (عـلى حسـاب الإ�اث، وأن هذا الاتجاه لا يرتبط بالديا�ة          
بعـد أخـذ عـامل الديا�ـة بـنظر الاعتبار في تفسير عرض عمالة الإ�اث، تبين عدم وجود           ) د. (مـن عمالـة الإ�ـاث     

وجود عوامل أخرى، غير الديا�ة، لتفسير   ) ه ــ. (مخـتلف الطوائـف الدينـية في تفسـير هـذا العـرض            اخـتلاف بـين     
 .محدودية مساهمة الإ�اث في عرض العمل

 
أوضـحت مناقشـات الحالـة اللبنا�ـية إخـتلاف مسـاهمة الإ�ـاث في عـرض العمالـة بـين إحصاءات البنك             

اقشــات أن تشــابه عــرض الإ�ــاث، رغــم اخــتلاف  ، كمــا أوضــحت المن)٪9(و تقديــرات الورقــة ) ٪28(الــدولي 
كما أشارت المناقشة إلى التطبيقات في مجال السياسة . الديا�ة، يمكن تفسيره باتفاق الجميع على �ظام قيم واحد    

 الاقتصادية، وهل المطلوب منها التركيز على عمالة الذكور لندرة عمالة الإ�اث؟ 
 

 ::::عمالة الأطفال عمالة الأطفال عمالة الأطفال عمالة الأطفال 
 

ــة الأطفــال في مصــر محــوراً للــنقاش، فتناولــت عــدداً مــن     وفي هــذا اــال كا�ــت ا   لورقــة الخاصــة بعمال
كما تطرقت إلى إمكا�ية تناول مشكلة عمالة الأطفال من    . مسـببات عمالـة الأطفـال مـثل الفقـر، وتكلفـة التعليم            

 أما .ففي جا�ب العرض تمت الإشارة إلى الخصوبة وتخصيص الوقت تبعاً لحجم الأسرة      . جـا�بي العرض والطلب   
في جا�ـب الطلـب فقـد أشير إلى دور هيكل سوق العمل في تحديد الأجور ومن ثم دور عمالة الأطفال في دخول          

ففي حالة الأجر المرن . وفي هذا السياق تم التطرق إلى مرو�ة الأجور ودورها في عمالة الأطفال. القطاع العائلي
أما في حالة الأجر . Adult labourعمالة البالغين يمكن إحلال عمالة الأطفال محل ) سـيادة السـوق التنافسـي   (
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، حيـث تطـبق سياسـة الحد الأد�ى من الأجور، يفضل صاحب العمل في    )سـيادة السـوق التنافسـي     (غـير المـرن     
 .  هذه الحالة تشغيل العمالة البالغة، مع عدم الالتزام بهذه السياسة في حالات كثيرة

 
 ودورها،  Informal وغير الرسمية Formal العمـل الرسمـية   أشـارت الورقـة أيضـاً إلى ثنائـية أسـواق      

كمـا تم الـتطرق إلى بعـض المقار�ات بين عدد العاملين من الأطفال         . والتقنـيات السـائدة، في تعزيـز عمالـة الأطفـال          
وى  مليون تقريباً على المست800(وعـدد العـاطلين عـن العمـل دولـياً       )  ملـيون تقريـباً عـلى المسـتوى الـدولي          250(

 ). الدولي
 

ــة المصــرية عــدداً مــن الملاحظــات    ــثر عمــلا    ) أ: (اســتنتجت الورق ــيماً وأك ــثر تعل ــبالغين أك ــة ال إن عمال
إن عمالة الأطفال تتركز بالقطاع الزراعي، ومن أ�شطة مختلفة �سبياً عن الأ�شطة           ) ب. (بالأ�شـطة غير الزراعية   

 العاملين الأطفال للعاطلين من البالغين، خاصة المتعلمين،    إن فرضـية إحلال   ) ج ــ. (الـتي تتركـز بهـا عمالـة الـبالغين         
 . هي فرضية غير صحيحة جزئياً

 
هــناك اتجــاه ) أ: (كمــا تطرقــت المناقشــات الخاصــة بعمالــة الأطفــال إلى العديــد مــن الملاحظــات أهمهــا 

ية للمشاكل إن عمالـة الأطفـال هـي �تيجة منطق     ) ب. (لـتحول عمالـة الأطفـال مـن مشـكلة إلى أزمـة إلى معضـلة               
ضرورة ) جـ. (المزمـنه للاقتصاد الكلي في العديد من الاقتصادات، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والتعليمية            

التميـيز بـين العمـل السليم لعمالة الأطفال الذي لا يضر بهم، مثل التدريب، والعمل القاسي والشاق، الذي يشجع                
ضرورة الأخذ ) هـ. ( أقـرب للواقـع �ظـراً لمحدوديـة عينة الدراسة    صـعوبة إسـتنتاج �ـتائج     ) د. (ثقافـة الاسـتهلاك   

ومسؤولية الحكومة في الحد من ) رغـم عـدم الاستجابة لهذه الإلزامية  (بإلزامـية التعلـيم لـلحد مـن عمالـة الأطفـال           
 برز تحفظ على رقم عمالة الأطفال  ) و. (هـذه الظاهـرة بتكوين ما يسمى بصندوق الضمان الاجتماعي أو غيره           

تمّ التأكيد على أن مشكلة الفقر هي العقبة الرئيسية لمعالجة       ) ز.  (في مصـر حيـث أشـير إلى أ�ـه أقـل مـن الواقـع               
عمالـة الأطفـال، وأن قوا�ـين الحدود الد�يا للأجور سوف لن تحد من هذه المشكلة، وذلك لضعف الواعز الذاتي             

ن عمالة الأطفال ما هي �تاج لمشاكل الاقتصاد الكلي، تم التحفظ على القول بأ) ح. (في احترام مثل هذه القوا�ين 
فمـن خـلال مقار�ـة الأوضـاع الاقتصـادية الكلـية بـين بعـض الـبلدان العربـية والأرجنـتين، حيث تعا�ي الأخيرة من               
مشـاكل إقتصادية كلية قاسية تفوق كثيراً ما هو عليه الحال في مصر، ورغم ذلك لا توجد ظاهرة عمالة الأطفال         

 . جنتين بنفس الحدة التي توجد بها في هذه البلدانفي الأر



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : : : : مراجعة كتاب مراجعة كتاب مراجعة كتاب مراجعة كتاب 
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 ::::مراجعة كتاب مراجعة كتاب مراجعة كتاب مراجعة كتاب 

  " " " "رؤية متماسكة لتجاوز المنافسينرؤية متماسكة لتجاوز المنافسينرؤية متماسكة لتجاوز المنافسينرؤية متماسكة لتجاوز المنافسين :  :  :  : ر استراتيجياًر استراتيجياًر استراتيجياًر استراتيجياً فكّ فكّ فكّ فكّ" " " " 
 Penser Stratégie )الطبعة الفر�سيةالطبعة الفر�سيةالطبعة الفر�سيةالطبعة الفر�سية(

Michel Robert et Marcel Devaux 

 Strategy Pure & Simple )الأصل بالإنجليزيةالأصل بالإنجليزيةالأصل بالإنجليزيةالأصل بالإنجليزية(

MC Graw-Hill, New York 1993. 

 محمد عد�ان وديعمحمد عد�ان وديعمحمد عد�ان وديعمحمد عد�ان وديع: : : : مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 
 

 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 

 أن هـناك صـلة بـين تنافسـية المشـروع وتنافسـية الأمـة على الرغم من اختلاف التعريف              المعـروف   مـن    
لا يوجـد اقتصـاد كـلي تنافسـي بدون مشاريع     أ�ـه  هـو  لكـن الأمـر الأكـثر أهمـية     . والهـدف والقـياس في كـل مـنها       

تمتلك الدولة جملة واسعة من الأدوات التي تمكن  . تنافسية، وأ�ه من خلال هذه المشاريع الناجحة تتنافس الأمم        
ــيها   ــثر تنافســية مــن المشــاريع ف ــتعرض  ،أن تكــون أك ــر لم ي ــذي    وهــو أم ــه الكــتاب ال ــز ل ــيله وفكــره   ترك مجــال تحل

المشروع في بيئته المباشرة  وفي تنافسه مع مشاريع  أخرى مشابهة في داخل البلد أو الاسـتراتيجي عـلى مسـتوى      
 .خارجه

 
 عــلى أهمــية الــتفكير الاســتراتيجي في الإتفــاق  ولكــن لا بــد مــن ،وهــناكأقــد نخــتلف مــع المؤلــف هــنا  
 .ة المشروع وضمان حسن القيام بها للوصول إلى استراتيجي، وأهمية التدقيق في مراحله وخطواته،عصر�ا

 
أحد أبرز الخبراء الاستشاريين في التفكير الاستراتيجي للمشروعات  نجاحاً لدى    بصفته المؤلف   وجد 

في طريقة مقاربته للتفكير .  الشـركات  مـتعددة الجنسية  مـنها  و الكـثير مـن الشـركات المـرموقة في بلـدان عديـدة            
 والمصممة دقة لصدد ذات  التحضيرات والمراحل المحددة ب والمنظومة العملية التي يقترحها بهذا ا    ،  الاسـتراتيجي 

 إلى الوضـع موضـع  التنفيذ للتفكير الاستراتيجي   ،للوصـول بهـذا الـتفكير الاسـتراتيجي مـن رؤيـة رئـيس المشـروع          
 .لاستراتيجية المستقبلية للمشروعلجا�بية صورة بشكل يوفر أمثلية استعمال الوقت لإ�ضاج 

 
ــرغم مــن بعــض الجو     وتحــيزه  لخــبرات المشــاريع الأمريكــية أساســاً    في الكــتاب، ا�ــب المســتفزة  عــلى ال

غنى عنه فلا  ،ستراتيجية واضحة إ كان مفيداً جداً لمن يريد تحقيق خيارات         نواليابا�ـية والألما�ية أيضاً فإ�ه ، إ      
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 ةمرجع  لطلبالآن وهو . إضافية فر�سية الفر�سية خبرات اللغة قد أضاف إليه مترجمه إلى   و. للمديرينبالنسـبة   
 .العلياالتجارية أقسام  الأعمال في الجامعات والمدارس 

 
 والتي  استند إليها رجال  الأعمال ) تتناول التخطيط الاستراتيجيالتي (على الرغم من الكتب العديدة

كتاب الحالي ويعزو مؤلف ال. نهـم شـعروا بفقـدان القـدرة  التنافسـية تجـاه منافسيهم الأجا�ب          إلاّ أ ،    يينالأمريك ـ
ويذكر كمثل على ذلك أعمال مايكل بورتر التي كا�ت ثمرة . ذلـك إلى أن هـذه  الكتـب موضـوعة في بـرج عـاجي           
مــا يــتعلق  تعــا�ي مــن ضــعف مفاهــيمي كــبير في حيــث أنهــا ســنوات مــن الدراســة  في مكتــبة جامعــة هارفــرد،  

 .ه�ضاجلإبسيرورة  الفكر الاستراتيجي والمراحل العلمية 
 

  فإن ،العديـد مـن الكتـب الـتي تناولـت اسـتراتيجيات المشـاريع والتخطيط الاستراتيجي              عـلى عكـس     
إنها . ستشارات المؤلفإة لمكتب عمليالمفاهـيم الـتي يعرضـها الكـتاب هي ثمرة  العمل التطبيقي لدى الشركات ال       

 في مراحل المشاركةشروع  وتحظى بإجماع والتزام إدارات الم، ولكـنها قويـة المفعـول سريعة التأثير   ،مفاهـيم بسـيطة   
 . بما فيها إ�ضاج الاستراتيجية   ووضعها موضع التنفيذ،العمل المختلفة 

 
 يعطــي الكــتاب العديــد مــن الأمــثلة عــن مديــري الشــركات الذيــن اســتعملوا هــذه المفاهــيم وحصــدوا    

لكــتاب ثمــرة عمــل إن ا.كتســابها الأســواق عــلى الأمــد الطويــلإبموجـبها �ــتائج حاسمــة في صــراعها مــع المنافســة و 
والتغيرات . في الأسواقواسعة تغيرات شهدت  سنة لدى أكثر من شركة عبر العالم   15المؤلـف خـلال  أكثر من        

 . تجعل من مفاهيم هذا الكتاب  أداة  أكثر حسماً،الأوسع والأسرع في عالم المنافسةالمنتظرة 
 

يع أعدهــا أكاديمــيون مــن قــراءاتهم  معظــم الكتــب الــتي تناولــت اســتراتيجيات المشــار   أن يقــول المؤلــف
إن صيغتهم كتبت . ولم يتكلم أحدهم مرة مع رؤساء ومسؤولي المشروعات التي يتطرقون إليها في كتبهم            ،وأبحاثهم

تبع المؤلف أسلوباً   ا بينما. الـتي اتـبعها هـذا المشـروع أو ذاك لتحقـيق الـنجاح             " الوصـفة السـحرية     " عـلى شـكل     
تصل  إ.دان والتحاور مع من يريدون العمل فعلا لرؤية ما تعني الاستراتيجية بالنسبة لهم بالذهاب  إلى المي،مختلفاً

وشــارك في . ةتفاوتمــصــناعية وأ�شــطة م مخــتلفة وبلــدان متــنوعة وقطاعــات  احجــأبمســؤولين  في شــركات مــن  
 .اجتماعات عملهم أثناء صياغة الاستراتيجية أو مناقشة مشكلات التوجهات الاستراتيجية

 
واضحة " رؤية " مـناخ عـالمي مـن التغـييرات فإن القدرة على التفكير استراتيجياً من أجل صياغة              في"

وعــرض دقــيق للأهــداف الاســتراتيجية والأهــداف المتصــلة بهــا ســتكون في الســنوات القادمــة المهــارة الحاسمــة       
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 لا تتبع إلا الرؤساء يهاة فإن الموارد البشريف.  المشاريعلحفاظ عـلى تماسـك  ل ـو. اءالضـامنة لـنجاح أولـئك المـدر     
 .االذين يمكنهم التعبير الواضح عن توجهاته

 
التي  يبرز المؤلف خبرة مكتبه   ، عـلى ضعف التفكير الاستراتيجي لدى الشركات الأمريكية        هبعـد تأكـيد   

ــتطوير مهــاراتهم الاســتراتيجية همــا           تشــير            : إلى أن هــناك عنصــرين يدفعــان رؤســاء المشــاريع والأطــر العلــيا ل
 .توسيع الأ�شطة إلى خارج حدودهم الداخلية) 2 (.فقدان أو قلة الموارد) 1(
 

غــياب هذيــن العنصــرين بالقــياس إلى منافســيهم لفقــدان تنافســية المشــروعات الأمريكــية المؤلــف  عــزويو 
 الصورة هذه.  إضـافة إلى حـرص رؤساء المشروعات على صورة مشاريعهم في البورصة    ،الأوروبـيين واليابا�ـيين   

 بما في ،بينما التفكير الاستراتيجي يعمل بالضرورة على آماد زمنية أبعد  ،  الـتي تحـتاج أكثر إلى �تائج فصلية سريعة        
 .مارات الاستراتيجيةثذلك الاست

 
يتـناول المؤلـف خطـأ الاعـتقاد السائد لدى رؤساء المشاريع بأن البورصة لا تحابي الفكر الاستراتيجي                  

ــتثمارات الا ــة  ولا الاسـ ــتائج العاجلـ ــنظر إلى النـ ــا تـ ــتراتيجية وأنهـ ــذه   ،سـ ــوم بهـ ــروعات الـــتي تقـ  ويثبـــت أن المشـ
 .الاستثمارات  تحظى بارتفاع أسهمها في البورصة على الرغم من عدم تحقيقها لأرباح سريعة

 
، حيث غني عن قراءته كاملايُ، وهو مالا الكتابهذا  لأهـم مـا ورد في فصـول       عرضـاً مـا يـلي      �قـدم في  

 .  من ثلاثة عشر فصلايتكون
 

 الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 هذه هي أحسن طريق للخسارةهذه هي أحسن طريق للخسارةهذه هي أحسن طريق للخسارةهذه هي أحسن طريق للخسارة! ! ! ! جاهز ؟ ا�طلقجاهز ؟ ا�طلقجاهز ؟ ا�طلقجاهز ؟ ا�طلق 
 
   

: يشـير المؤلـف إلى فشـل المصـطلح الـذي سـاد في الثما�يـنات لـدى العديد من الشركات الأمريكية وهو                    
اً هاماً الذي لقي نجاح"  البحث عن التميز" الـذي اقترحـه تـوم بـيترزوبوب وتـرمان  في كـتاب         ! جاهـز؟ ا�طلـق   

تعددة المبمـا فـيها تلك   (لكـن بعـد عشـر سـنوات وجـدت الشـركات �فسـها،           .كوصـفة لتحقـيق كسـب المنافسـة       
 .ما يتعلق بقدرتها التنافسية  في وضع أسوأ مما كا�ت عليه سابقاً في)الجنسيات

فات يقـدم المؤلف إشارات إلى فشل التقنيات التي قدمتها جامعات شهيرة كهارفرد و�ورث وسترن كوص       
ــثل    ــدرة التنافســية م ــرفع الق ــيزة التنافســية  ) 2. (هــوس التســويق : مصــفوفة محفظــة الأ�شــطة  ) 1 (:ل ــية الم            .تقن

  .التخطيط المستند  إلى قيمة أسٍهم المساهمينو) 3(
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.  بل وقصور �ظرية المزاحمة وصعوبة تحديد المنافسين،يقـدم المؤلف توصيفاً لأشكال المزاحمة وتطورها     
يعتـبر المؤلف أن الشركات التي تحقق أفضل      . المـزود الرئيسـي للمشـروع المعـني       هـو    قـد يكـون      يافس الرئيس ـ فالمـن 

العوائد لمساهميها، على الأمد الطويل ، هي تلك التي تمتلك توجهاً واضحاً مستنداً إلى مبدأ يشجع المديرين على 
 .التصرف أساساً وقبل كل شيء لصالح الشركة

 

 الفصل الثا�ي الفصل الثا�ي الفصل الثا�ي الفصل الثا�ي 

 يراتيراتيراتيراتــــــــــــــــــــــــــــ التغ التغ التغ التغ    ةةةةــــــــــــــــــــــــجهجهجهجهمواموامواموا
 

ويشير .. بالمؤسسات في عصر�ا وتسارعها وتسارع العولمةالمحيطة يهـتم  الفصل  بإيراد أهمية التغيرات    
فالقرارات . إن للعولمة  تبعاتها على تخطيط المشروعات     و بعـض  عناصـر تلـك العولمـة غـير مفهومة تماماً            إلى أن   

 عليها جميعاً    ، وخدمات العملاء  ، منظومات التوزيع  ،ت الإ�تاج، مقاربة التسويق   المـتعلقة بتصور المنتجات ، تجهيزا     
فهــل تقــود العولمــة إلى توحــيد أم إلى  تمايــزات محلــية ثقافــية حــتى في الــبلد الواحــد . تكـيف مــن ســوق إلى آخــر ال

 ،�واع المنافسةلأ ه تحليلوفي .كالولايـات المـتحدة؟يدعو المؤلف إلى ضرورة  أن يتم التفكير  كو�ياً والتصرف محلياً          
 والمنافسة أكثر كثافة �تيجة لعولمة الأسواق وتحريرها في ،يشـير المؤلـف إلى أن المنافسـين قـد أصبحوا أكثر تعدداً        

 .مختلف أرجاء العالم
 

الموارد البشرية فيها اـتمعات الـتي شـاخ سـكانها، أو في سـبيلهم إلى ذلـك، ستصبح               يـتوقع المؤلـف أن       
قدرة  أن المهندسـين وخـريجي المـدارس الأمريكية هم أقل    يـبين و.  وعـلى الأخـص لـبعض المهـارات           ،أكـثر �ـدرة   

 .اليابان وألما�يا وأقل من الحاجات ذاتها في الولايا ت المتحدة�ظرائهم في بكثير بالمقار�ة مع 
 

حسينات المستمرة  هتمامات أكبر بالنوعية والت   سواء تفرض إ  التغيرات المحيطة   يشـير المؤلف أيضاً إلى أن        
أصبحت النوعية التي تميز المنتجات اليابا�ية والألما�ية ويبين أن   . تمايز الأسعار المرتبطة بها   ، الأمر الذي يبرر     فيها

الأخطار والعيوب أقل، كما أن ، وقد أصبح تحمل معـروفة في العـالم أجمـع وتلهـث المنـتجات الأمريكـية للحاق بها            
الدخول فــ.  با�فجـار المعلومـات  سـتفرض تحديـات عـلى الصـناعة في العقـود القادمـة        المـتغيرات الرئيسـية المـتعلقة   

 . الاستراتيجيةولمعلومات يسـاعد بـدون شك على  اتخاذ قرارات أكثر صواباً سواء على المستويات العملية أ      ل ـ
ات الأمريكية  حيث يتميز تخطيط المشروع،ن تحـولاً هامـاً حـدث في التخطـيط با�ـتقاله مـن الكـم إلى النوع                كمـا أ  

إن التخطيط الكمي لا يشجع على تحمل المخاطر . بكم هائل من المعلومات والرسومات والجداول  والمصفوفات    
أشـكال أخـرى مـن التخطـيط تـتجاوز اسقاطات  النزعات      لوجـود  الأوان  آن  ولكـن   . ولا يشـجع عـلى الابـتكار      

 .الكمية
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ائع لدى المؤسسات وبين التفكير الاستراتيجي    بين التخطيط الاستراتيجي الش   فرقٍ  وعـبر الكاتـب عن         
 ويرى أن المديرين ليس لديهم ،وسيكون أكثر في المستقبل  في الوقـت الراهن     الـذي هـو أكـثر ضـرورة للمشـروعات           

أن التخطيط الاستراتيجي في معظم المشروعات لا   بمايكل بورتر يعترف    أن  حتى  . الوقت للتفكير  الاستراتيجي   
سـتراتيجياً أصـبحت أكـثر إلحاحاً من أي  وقت     إالحاجـة إلى الـتفكير      أن   و ،لاسـتراتيجي يسـاعد عـلى الـتفكير ا      

 . وهو ما لا يتماشى مع طروحاته الأخرى،مضى
 

 الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

 رؤية رئيس المشروع هي �قطة الا�طلاق لكل تفكير استراتيجيرؤية رئيس المشروع هي �قطة الا�طلاق لكل تفكير استراتيجيرؤية رئيس المشروع هي �قطة الا�طلاق لكل تفكير استراتيجيرؤية رئيس المشروع هي �قطة الا�طلاق لكل تفكير استراتيجي 
 

ــية تهمــن خــلال مشــارك   ــيات لــلإدارات العل ــ في إ الميدا� توصــل  ، يا للمشــروعاتجــتماعات غــرف العمل
ويمضون . ما يرغبو�ه لمستقبل شركتهم"  رؤية" إلى أ�ـه في وعي الأشخاص الذين يديرون المشروع تكمن      المؤلـف   

وبالطبع  .الرؤية تصبح بؤرة كل أ�شطتهمم، فهذه ا وإيصـالها وشرحها لمختلف معاو�يه هالوقـت الكـافي للتعـبير عـن      
ينبغي لذا  .بهاالتزموا معها ووتوافقوا س المشروع إن لم يكو�وا قد فهموها رؤية رئيتبني لا يمكـن للمساعدين   فإ�ـه   

إن عملية  .وأن تصـل إليهم بشكل مقنع وأن يشاركوا في صنعها    ،  أن تكـون تلـك الـرؤية مسـتندة إلى أرض صـلبة            
ن ال ضمأجوذلك من  ،الـتفكير الاسـتراتيجي تعـين رئـيس المشـروع عـلى التعـبير عن تلك الرؤية تجاه كامل أطره                  

 .وغالباً ما يجد رؤساء المشروعات  صعوبة في  هذا التعبير. ةنجاح تحويلها  إلى حقيق
 

إن ممارسـة مديـري المشـروعات لجلسات عصف الأفكار خارج مكان وإطار عملهم اليومي بغية وضع      
وفي الواقع لا يوجد . غالـباً ما يكون عملهم بدون هيكلة منهجية وبالتالي يفقدون الزمن والفاعلية           الاسـتراتيجية، 

 عوضاً عن اعتبار البيئة المحيطة ،مما ينتهي إلى �قاش قضايا عملياتية. سـتراتيجي �ظامـية  إلديهـم سـيرورة تفكـير      
عن مستقبل  " رؤية" وإ�ضـاج اسـتراتيجية تعـبر عن         ،همتبمشـروعهم والـتحدث عـن الـتوجهات المسـتقبلية لمؤسس ـ          

وقد ).الكيف(والعمليات  ) الماهـية (ة بـين الـتفكير الاسـتراتيجي          لقـد اسـتعمل المؤلـف لإيضـاح العلاق ـ        .المشـروع 
 : شكل مصفوفة فيها أربعة خلايا 

 
 .رؤية استراتيجية واضحة مع فاعلية  عملية وهي الحالة المثالية •

 .رؤية استراتيجية غير واضحة مع فاعلية عملية •

 .رؤية  استراتيجية واضحة مع �قص في الفاعلية العملية •

 ).وهي حالة المؤسسات المتخبطة( يجية غير واضحة مع �قص في الفاعلية العملية رؤية استرات •
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قـدم المؤلـف في هـذا الفصـل محـتويات الرؤية الاستراتيجية ، وهي صورة المؤسسة المستقبلية من خلال         
 .المنتجات، الزبائن،  أقسام السوق، الأسواق الجغرافية: المؤشرات الحاسمة 

 

 الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 الاستراتيجي للمشروعالاستراتيجي للمشروعالاستراتيجي للمشروعالاستراتيجي للمشروع" " " " �بض القلب�بض القلب�بض القلب�بض القلب" " " " كيفية التعرف  إلى كيفية التعرف  إلى كيفية التعرف  إلى كيفية التعرف  إلى معرفة معرفة معرفة معرفة 
   
 

باعتبار  أن المشروع كجسم  .يعـرض المؤلـف في هذا الفصل  مفهوم  القوة المحركة والدفعة الاستراتيجية              
ويرى المؤلف وجود قوة تحرك المشروع وتقوده .  فإن كل التنظيمات تتحرك وفق دفعة ما وتوجه ما    ،تحركي ـحـي   

 ،وإن مفهوم القوة المحركة والدفعة الاستراتيجية يمثل ذلك العنصر في المشروع  .  وفـق ذلـك التوجه     وتضـبط تقدمـه   
الـذي يوجهـه إلى منـتجات معيـنة أو سـوق محـددة أو إلى زبـائن معيـنين ، وبذلك تحدد جا�بية ذلك المشروع التي           

 آخرها البحث عن التوافق  ،يدةويرى أن الاستراتيجية التي تمر عبر مصاف عد  .تمـيزه عـن المشـروعات الأخرى      
 .ويختلف هذا التوافق من شركة لأخرى. بين فرص الأعمال والمكو�ات الأكثر أهمية لدى الشركة

 
ــات الــتي تدفــع  إدارة المشــروع وتص ــ     ــإن  يغومهمــا تكــن هــذه المكو� عشــرة مجــالات  هــناك  أولوياتهــا، ف

 :ستراتيجية يراها المؤلف هيإ
 

 مثال المنتجات النمطية    ،الشـارة الممـيزة للمشـروع والـتي سـتبقى كذلك          . (ةأو الخدم ـ / مفهـوم  المنـتج و      •
 ).له

 ).…مثال الملابس الراقية أو الفنادق المصنفة. ( الزبائن / طبقة المستعملين •

أكـثر تحديـداً مـن زمـرة الـزبائن، مـثال سـوق الخدمـات الصحية متعددة                . ( زمـرة السـوق   / نمـط السـوق    •
 ).المنتجات والخدمات

 ).يتوجه المشروع إلى الاستفادة القصوى من طاقة الإ�تاج وتغذيتها.( لإ�تاجطاقة ا •

 ).متلاك القدرة على  الابتكار والتميز من خلالهإ.( التقا�ة والمعرفة •

 ).كل منتجات المشروع مع ذلك النمط من البيع والتسويقتتكيف بحيث . (التسويق/ طريقة البيع  •

 ).باب أو بالإ�تر�تالباب إلى ال التلفون أو من شركات البيع بواسطة. ( نمط التوزيع •

شــركات ذلــك  مــثال ،وهــي أنمــاط أكــثر تقلــيدية مــن الشــركات الملتصــقة بــالموارد . ( المــوارد الطبيعــية •
 .)نيالتعد

ــنمو  • ــورات       إ( .الحجــم/ ال ــن وف ــنمو أو الحجــم المســتهدف للإســتفادة م ســتراتيجية تحــابي معــدلات ال
 .)الحجم
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 .)ي استراتيجية تصلح للشركات ذات الفروع  أو الشركات متعددة االاتوه. ( الربح/ العائد  •
 

واحدة منها تكون هي الأهم  إلاّ أن  ،وعـلى الـرغم  من وجود هذه المكو�ات العشر في معظم  المشاريع    
فة ولسوء الحظ فإن العديد من الشركات لا تستطيع معر. ستراتيجياً وتتصرف كمحرك يقود الشركة إلى النجاح     إ

 .وحسب تحديد وفهم هذا المحرك، فإن القرارات  تكون مختلفة لدى الشركات. هذا المحرك وفهمه
 

وقد يكون �بض القلب هذا منتج أو      . الاسـتراتيجي للمشـروع يحدد مصير الشركة        " إن �ـبض القلـب    " 
شكل القوة المحركة  ومنها تت، كل منها تعود إلى أحد أقسامه،ويمكـن وجـود عـدة قوى محركة في المشروع       . طـريقة 

 الاسـتراتيجية التي يتوجب على مدير المشروع الإجابة عنها          الأسـئلة يطـرح المؤلـف عـدداً مـن          .العامـة للمشـروع   
 .لصياغة  استراتيجيته

 
 ما هي  القوى المحركة الحالية في المشروع؟ -

 ما هي القوى المحركة التي ينبغي أن تكون للمشروع؟ -

 ة لمشروعك على كل  من منتجاتك، أسواقك، زبائنك؟ما هو أثر القوى المحرك -

 أليس الربح هو القوة المحركة الاستراتيجية الوحيدة للشركة؟ -

 إذا لم يكن الربح هو القوة المحركة ، فهل على كل مشروع أن يكون ذا توجه نحو الزبائن؟ -

 ألا يوجد لكل مشروع تطور طبيعي من قوة محركة إلى أخرى عبر الزمن؟ -

المـــنطقي أن يــتم بشــكل  مقصـــود تغــيير القــوة الدافعـــة     فــيها مــن   وجــد لحظــات يكـــون   تألا  -
 الاستراتيجية للمشروع؟

 
يه في تقديرهم لجدوى    ييتوجب ملاحظة  فريق إدار    فإ�ـه    ،لاسـتراتيجية للمعـرفة امـتلاك رئـيس المشـروع          

 .و تلك التي تعرض إغراء زائفاً وخصوصاً الفرص الأقل تكراراً أو وضوحاً أ،بعض فرص الأعمال التي تُعرض
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 الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس

 تحديد الكفاءات الاستراتيجية للمشروعتحديد الكفاءات الاستراتيجية للمشروعتحديد الكفاءات الاستراتيجية للمشروعتحديد الكفاءات الاستراتيجية للمشروع
 
 

تصبح من ذلك فإنها قد  أو على العكس ،الزمن، أكثر قوةمر عـلى   سـتراتيجية المشـروع ،  قـد تصـبح إ     
، كعناصــر يقــدم المؤلــف في هــذا الفصــل مفاهــيم جديــدة، مــثل قطــاع الامتــياز في المشــروع    . غــير ذات فاعلــية

 باعتبارها سيدة  ،ستراتيجية في المشروع يتوجب التعرف إليها     إوثمة كفاءات   . إضـافية  في التفكير الاستراتيجي     
االات ( ومهمـا كا�ـت الـتوجهات الاستراتيجية للمشروع     . كمـا تمـنحه الـتفوق عـلى منافسـيه     ،كـل  مـا يقـوم بـه        

لاستراتيجية للمشروع تبقى العنصر الحاسم المتوجب  رعايته  فـإن المهارات ا  ،)العشـرة المـبحوثة في الفصـل الـرابع        
 .وتعزيزه

 
مشـروع يمـتلك الموارد اللازمة لتطوير المهارات المتفوقة على المنافسين في كل القطاعات   لـيس هـناك مـن       

ــك    ــه، ولذل ــرار         وفي الوقــت ذات ــريه التصــدي لق ــلى مدي ــة الاســتراتيجية للمشــروع ، فع ــوة الدافع ــد الق ــد تحدي بع
 سواء في  ، هـو تحديـد إثنـتين أو ثـلاث مهـارات حاسمـة يوجـه إلـيها مـوارده بأولويـة فائقـة              ،تراتيجي  مهـم آخـر     س ـإ

 وآخر ما يجب أ ن ،فهي أول ما يحظى بالموارد الإضافية وقت الرخاء      .  الشـدة لـدى المشروع     ووقـت الـرخاء أ    
 .قاةإنها قطاعات الامتياز المنت. يعا�ي من إقتطاعات  الموارد وقت الشدة

 
إن معــرفة القــوة الدافعــة الــتي تقــود المنشــأة  وقطاعــات الامتــياز هــي الأمــور الهامــة لدعــم اســتراتيجية   
لقد أثبتت خبرة  .له تقدماً متميزاً ومستديماً في السوق     تمكيـنه مـن السـلاح الاسـتراتيجي الـذي يوفـر           و ،المشـروع 

 .باع استراتيجيتين بشكل متزامن ولكن لا يمكن ات،المؤلف أن أية استراتيجية يمكن أ ن تعمل
 

 الفصل السادس الفصل السادس الفصل السادس الفصل السادس 

 تعريف المفهوم الاستراتيجي للمشروعتعريف المفهوم الاستراتيجي للمشروعتعريف المفهوم الاستراتيجي للمشروعتعريف المفهوم الاستراتيجي للمشروع
 
 

ستراتيجية هي   فالإ ، ومنطق متماسك  )يعرف صناعتها ( ك مفهـومٍ  مـتلا ايتوجـب عـلى كـل المشـروعات          
ات تب جلسات عصف الأفكار التي تعقدها المشروعاينـتقد الك  . تصـور المؤسسـة لمـا ينـبغي عملـه تجـاه بيئـتها             

ــا لم تعــط تلــك الجلســات ثمارهــا المــرجوة    . تهالمشــروع والتعــبير عــن رؤي ــ " مهمــة"لإ�ضــاج ــباً م  بســبب أن  ،وغال
ممـا يفضـي إلى رؤى غامضـة لا تلبث أن         . المشـاركين لا يمـتلكون خطـة عمـل متخصصـة تسـاعدهم في غرضـهم               

 .مكتوبةواحـدة   عـنها فقـرة   تـب ضـرورة امـتلاك مهمـة محـدودة لا يـتجاوز التعـبير       اويـبرز الك . تخـتفي مـع الـزمن    
المشروع  في شركات ومؤسسات متعددة التوجه ومجال العمل واالات الاستراتيجية   " مهمة" ويطرح  نماذج عن     
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يسـهل تعـريف الشـعار الاسـتراتيجي للمشـروع الذي قد      " المهمـة " إن تحديـد  . العشـرة المذكـورة في الفصـل الـرابع     
 . لكة لنفس القوة المحركةالممتيختلف بين المشروعات حتى تلك 

 

 ، وإلا سيكون محصوراً في رأس مدير الشركة،إن المفهوم  الاستراتيجي للمشروع ينبغي أن يكون صريحاً 
 ولكنهم لا يشركون مساعديهم ،ستراتيجيةإيمتلك العديد من  رؤساء المشروعات . وعلى مساعديه تخمين ذلك

وثمـة العديـد مـن المـبادىء  الـتي يقدمها          .هـا ومـن ثـم تنفـيذها        وفي هـذه الحالـة يصـعب علـيهم فهم          ،في صـياغتها  
 :الكتاب لهذا الغرض أهمها

 
 .لا يمكن وضع  استراتيجية موضع التنفيذ بشكل صحيح إذا كان المنفذون لا يفهمونهاأ�ه  •

 .لا يمكن وضع استراتيجية موضع التنفيذ إذا كان المرء غير مقتنع بهاأ�ه  •
 

 الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع

 ؟؟؟؟))))الوحدات الاستراتيجيةالوحدات الاستراتيجيةالوحدات الاستراتيجيةالوحدات الاستراتيجية((((س بين الشركات أم بين الأقسام س بين الشركات أم بين الأقسام س بين الشركات أم بين الأقسام س بين الشركات أم بين الأقسام هل التنافهل التنافهل التنافهل التناف 
 
 

حســب مــا يــراه مــايكل بورتــر ، الأســتاذ في جامعــة هارفــرد، فــإن الشــركات لا تتــنافس بــل الوحــدات   
 نمىوتستند هذه الخلاصة على مبدأ أ�ه كلما طور المشروع  و. الاسـتراتيجية في المشـروعات هـي الـتي تتنافس        

 فسيحصـل على سيطرة على  مختلف الأسواق يضم كل منها    ،جهـة إلى مخـتلف الـزبائن      طـيف  مـن المنـتجات مو       
م الوحدات الاستراتيجية إلى   يقستومـن هـنا، وفـق منطق بورتر، تأتي الحاجة إلى            . زمـرة مخـتلفة مـن  المنافسـين        

رته  ويرفع بذلك  قد،سـوق، بحيـث تسـمح لكـل قسـم بأن يكون أقرب إلى السوق              /أقسـام  وفـق مصـفوفة  منـتج         
ســتناداّ  إلى الخــبرة إ ،ويــرى المؤلــف أن هــذه الفكــرة خاطــئة مــن أساســها. عــلى هــزيمة منافســيه  بشــكل فعــال

فإن ما يسمح لقسم أن . وحداتهاالمتنافسة وليست إنها الشركات . لديهعميلة  شركة 300المتخصصة مع نحو 
 .يكون تنافسياً موجود حتى قبل أن   يولد ذلك  القسم من الشركة

 
ــناجحة فالمؤسســات   ــك  ال ــادرة عــلى بســط   هــي تل ــاءة    الق ــن الكف ــريدة م ــتها الف ــوة المحــركة  ( تركيب الق

من خلال مشاركة مختلف وحداتها بهذا ، وذلك عـلى أكـبر عـدد من المنتجات والأسواق        ) والقطاعـات المتمـيزة   
ويميز في هذا الفصل   .لمياًأمثلة من العديد من المشروعات المشهورة عاالمؤلف  يقدم  للتدلـيل عـلى ذلك      و. التمـيز 

والعديــد مــن المســؤولين هــم أقــدر عــلى صــياغة الأهــداف  . بــين الأهــداف الاســتراتيجية والأهــداف العملياتــية
ــالعمليا ــنية ت ــيع والتســويق و       م ــوم أقســام الب ــل شــركة تق ــتاجهم عــلى صــياغة الأهــداف الاســتراتيجية، وفي ك  الا�

 العملاء إلى آخر ما هنالك من أقسام الشركة بإعداد الأهداف           والمحاسـبة والمـوارد البشـرية والـبحوث وخدمات        
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وفي بعـض الأحـيان فـإن هـذه الأهـداف ليسـت مـتوافقة عــلى        .اتـية  بالاسـتناد إلى مـا تم في أعـوام سـابقة      يلمالع
 .مستوى المشروع

 
 السوق  المنتجات والزبائن وقسم، عناصر في المشروع هيةأما الأهداف الاستراتيجية فهي تتناول أربع 

فالهدف الاستراتيجي هو موضع . في الأساسإن الأهداف الاستراتيجية مفهوم عسكري      . والأسـواق الجغرافـية   
وثمة أهداف استراتيجية هجومية وأخرى دفاعية لدى الشركات كما هو الحال           . ينـبغي غزو ه أو المحافظة عليه      

 .يقاع باتجاهه�فس الهدف وضبط الإرؤية وعلى كل وحدات المشروع . لدى الجيوش
 
 

 الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن 

 """"الجنرالالجنرالالجنرالالجنرال" " " " إدارة استراتيجية المنافس وفق مقاربة إدارة استراتيجية المنافس وفق مقاربة إدارة استراتيجية المنافس وفق مقاربة إدارة استراتيجية المنافس وفق مقاربة 
   
 

. ويختلف معها المؤلفالأمريكية سادت في الولايا ت المتحدة       التي  العديـد مـن �ظريات المنافسة       هـناك    
السـعي لتحقيق  الاهـتمام بكـل المنافسـين في آن واحـد و      وجـوب   بمعظـم هـذه الـنظريات مـن وجهـة �ظـر تـرى                تـنطلق 

 مشـروع يمتلك الموارد أو المهارات اللازمة لمنافسة كل  لـيس هـناك مـن    ويـرى المؤلـف أ�ـه      .الـنجاح بالمقار�ـة بهـم     
تصبح وفي بعض الأحيان    . بـل يجـدر التصـويب إلى بعـض المنافسـين الرئيسـيين وضمان التغلب عليهم               . خصـومه 

د المفترضـة أن المشـروع يسـتهدف الـنمو من خلال     القواع ـأحـد   إذا كـان     ف ـ .معـنى مسـألة المنافسـة ليسـت ذات        
 مثالاًالمؤلف بهذا الصدد يطرح و(مهاجمـة منافسيه، فإن بعض الأسواق يمكن أن تعرض فرصاً تشبع كل الطالبين          

 :ويطرح المؤلف عدداً من قواعد الصراع ضد المنافسة. ) في الثما�يناتالشخصيةسوق الحاسبات 
 

 .السيطرة على السلاح التنافسي •

 .تحديد المنافسين المستهدفين في استراتيجيتك •

 .توقع الاستراتيجية المستقبلية  لكل من المنافسين المحتملين •

 .رسم جا�بية المنافسة •

 .إدارة استراتيجية  المنافس •

 .اعمل على تحديد قطاعات الامتياز لدى المنافس •

 .اختر منافسيك ولا تدعهم يختارو�ك •
 

 وأيضـــاً مـــن ســـلوك  الجـــنرال ،هـــذه القواعـــد مـــن شـــركات عديـــدة المؤلـــف  أمـــثلة عـــلى اســتعرض و 
 كـان شـوارتزكوف يـرى أ�ـه قـد دخل في صميم فكر صدام           ،قـبل بدايـة الحـرب     ف. شـوارتزكوف في حـرب الخلـيج      
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الحرب إدارة  ى وبالتالي تفادفعله،حسـين، حـتى  أ�ه دخل دائرة صنع القرار لديه لدرجة القدرة على توقع ما سي        
 .صمالتي يضعها الخبالاستراتيجية 

 
 الفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسع

غيغيغيةةةةــــــــــــر قواعد اللعبر قواعد اللعبر قواعد اللعبر قواعد اللعبــــــــــــغي 
 

 تنادي بالتعرف ،إن العديد من النظريات التي راجت حول كيفية تنمية المشاريع على حساب منافسيها 
.  ومحاولـة التغلـب عليه بها عوضاً عن مهاجمة �قاط ضعفه  ،)قطاعـات الامتـياز لديـه   (عـلى  �قـاط قـوة الخصـم        

يمكن أن يكون أمل النصر على و. ن هـذه المقاربـة الماراثو�ـية غير مجدية وبلا نهاية وبدون منتصر      ويـرى المؤلـف أ    
لكن .الأمـد القصـير للمشـروع الـذي يحتفظ بحصة أكبر من السوق أو الذي دخل إليها أولاَ، لأن موارده أكبر بقاء           

 تعمل بها، فلا يجب أبداً أن تلعب    فإذا لم تكن على رأس السوق التي      . مـثل هـذه المنافسـة غير مناسبة للآخرين        
لا ف. وعندما يلعب الجميع �فس اللعبة لا أحد يربح      . اللعـبة كمـا يصـنعها القـادة في السـوق،وإلا فالخسـارة محتمة             

مقاربة هي وأفضل . يجـب محاولـة تجـاوز مسـتوى الامتـياز الـذي يملكـه منافسـك ضـمن مؤهلاتـه الاسـتراتيجية               
والأمثلة . م تحيـيد المـنافس وشـل مـبادراته والتغلـب علـيه وإخراجه من السوق        غـّير قواعـد اللعـبة، وبذلـك يـت         :

 ،ها على  منافسيها  ت وأ�شأت قواعدها الخاصة وفرض    ،عديـدة عـن الشـركات العالمـية الـتي غـيرت قواعـد اللعـبة               
د اللعبة الشركات التي واجهت الفشل �تيجة اتباعها قواعوالأمثلة كثيرة أيضاً عن .وهي ذات سبق لا يستهان به

 .التي فرضها الآخرون
 

عـلى تمـيز المشـاريع اليابا�ـية بإتخـاذ قواعـد لعـبة خاصـة لا يلعـبونها على              تقـدم  الـتجربة اليابا�ـية مـثالاً        
فالأمريكيون يعتمدون على دراسة السوق وتحديد خصائص المنتج ثم خطة الإ�تاج، وإعداد             .الطريقة الأمريكية 

أما . ديـد تكلفة المنتج بما يتضمن تكلفة المواد المستعملة وبالتالي يبدأ الإ�تاج  المنـتج الـنمطي الطلـيعي ومـن ثـم تح          
 ينطلق بعدها إلى تحديد التكلفة ه ولكن،الـنموذج الـيابا�ي فيـبدأ  أيضـاً بدراسـة السـوق وتحديد خصائص المنتج         

 .بدأ الإ�تاجدرس تكلفة المواد المستعملة وبعدها يتالمستهدفة ومن ثم توضع الخطة وتصور المنتج و
 

 فإ�ــه أيضــاً يخــتلف عــن ،مــا يــتعلق بــالجودة المشــهورة عــن منــتجاته وكمــا هــو حــال الــنموذج الــيابا�ي في 
فإذا تبين أن التكلفة  مرتفعة يعود المنتج إلى مرحلة الخطة والتصميم للتكيف . النموذج الأمريكي في إدارة التكلفة

 .مع التكلفة المستهدفة
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ل الخصـم لسـنوات عـدة        إن تغـيير قواعـد اللع ـ       .  حـتى يتمكن هو ذاته من تغيير اللعبة من جديد     ،بة يشـ
لذلـك هي استعمال تكتيك تحييد أثر القوة   المثـلى   طـريقة   وال. وهـذا الـزمن يسـمح بتحقـيق مـزايا تنافسـية هامـة             

 . والالتفاف عليها بل وتحويلها إلى �قطة هشة،المحركة الرئيسية للمنافس
 

 الفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشر

 تفتيت السوق أم تجزئة السوقتفتيت السوق أم تجزئة السوقتفتيت السوق أم تجزئة السوقتفتيت السوق أم تجزئة السوق: : : : لاستراتيجي في المستقبللاستراتيجي في المستقبللاستراتيجي في المستقبللاستراتيجي في المستقبلالنجاح االنجاح االنجاح االنجاح ا
   
 

المؤلف  فإن   ،عـلى الـرغم مـن قـناعة مديري الشركات بأهمية التغيرات من حولهم وضخامتها وتعددها                
 التغير الديموغرافي وشيخوخة السكان والا�تقال من اقتصاد تمركز ،النزعات الرئيسية في العالم المتقدم هييـرى أن   
إن هذه النزعة التي صبغت السنوات الخمسة عشر الأخيرة لا  . لـب إلى اقتصـاد مـتمركز حـول العـرض          حـول الط  

 ففي ،والفـوارق بـين هذيـن الـنوعين مـن التمركز عديدة     . يينتحظـى بفهـم وتقديـر غالبـية رجـال الأعمـال  الأمريك ـ         
 ويتوفر الكثير من ،تجزئة السوق ويتم   ،يكون المنتج هو الملك في السوق     ) الطلب أكبر من العرض   ( قتصاد الطلب   إ

المنـتج نمطي والسعر سعر الاستهلاك الواسع أو الإ�تاج  بكميات كبيرة وفاعلية          . الـزبائن ذوي الحاجـات المـتماثلة      
وتكون .  ويـتم الابتكار على مستوى المنتج ، وثمـة إخـلاص لـلماركات    ،دورة حـياة المنـتج طويلـة      كمـا أن    . الصـنع 

 .بتة والمواقف صلبة ومستقرةالقواعد الناظمة للعبة  ثا
 

ففـي مقـابل الخصائص   . أكـبر مـن الطلـب   يكـون  العـرض  فـإن    ،أمـا في  الاقتصـاد المـتمركز عـلى العـرض            
صغيرة من الزبائن هناك مجموعات  وأن   ، ونجد تفتيت  السوق    ، نجد أن المستهلك هو الملك     . هالمشـار إليها أعلا   

سـعر كذلـك مـتحول حسـب الطلب، والإ�تاج بكميات صغيرة        ويكـون المنـتج متكـيفاً وال      .ذات حاجـات مخـتلفة      
يتـناول الابتكار  . إخـلاص شـديد لـلماركات   يوجـد  ولا  وتكـون دورة حـياة المنـتج قصـيرة،     . ومـرو�ة  في  الصـنع      

 .القواعد الناظمة متغيرة والمواقف سريعة ومر�ةتكون و .عملية الصنع
 

تجميع للزبائن في أقسام ذات حاجات ( السـوق  ن في تجـزئة   م ـإن سـر الـنجاح في اقتصـاد الطلـب قـد يك             
صغيرة من مجموعات قتصـاد العـرض يكمـن الـنجاح في تحديد       إبيـنما في    .  وهـو أسـلوب هـنري فـورد        ،)متشـابهة 

مثالاً المؤلف ويقدم . بحيـث يستجيب المنتج لها بإ�تاج متكيف حسب الطلب ، الـزبائن ذوي الحاجـات المخـتلفة      
 . وسو�ي وشركات عديد ة أخرى فهمت هذا التحول الرئيسيBMW  ذلك إ�تاج شركة تويوتا ولىع
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إن الا�ـتقال مـن المنـتجات النمطـية إلى المنـتجات المـتمايزة والمتميزة جعل السعر أيضاً يتحول من منطلق                  
تطلبات ميمكـن للمنـتج أن يحـدد سـعراً أعـلى مقابل      . السـعر الأصـغر إلى السـعر الـذي يوفـر قـيمة مضـافة أعـلى          

 على الإ�تاج بسلاسل كبيرة من ةتندالمس فـإن منظومة الإ�تاج    ،وحـتى عـلى مسـتوى الأداء      . الأكـثر تـنوعاً   الـزبون   
 وكذلـك  طــريقة توزيـع مخصصــات   ،هـي الأســاس  ويتـناقص دور الوفــاء لـلماركات   الجــودة فـيها  المنـتجات تكـون   
ول إلى الابتكار في مجال لقديم قد تحإن تمركـز الإبـتكار في مجـال المنـتج وهـو سمة  الاقتصاد ا       . الدعايـة وركائـزها   

٪ 70ففي الولايات المتحدة كا�ت النسبة ، وتخـتلف الـبلدان في أهمـية البحوث في هذين االين        . سـيرورة الصـنع   
نما الوضع  معكوس تماماً لدى اليابا�يين بيللبحث والتطور في العمليات ، ٪ 30للبحـث والـتطوير في المنـتج مقـابل       

 .لكل �وع من هذه البحوث٪ 50الي ، ومتوازن لدى الألمان على التو٪ 70و٪ 30
 
 

ذات النمطية  والسعر المنخفض     "  الناضجة" اد بالسوق   قالفصـل ببيان وهم الإعت    هـذا   م المؤلـف    تيخت ـ 
يبني و. إلا في ذهن من يتكلم عنه، ويؤكـد المؤلف عدم وجود هذا المفهوم    إلى أكـثر مـا يمكـن والـنمو فـيها معـدوم            

 ،أولاهمـا توقـف الشـركة عـن البحـث عـن فـرص الأعمال في هذه السوق  المنغلقة           : عـتقاد �تيجـتين   عـلى هـذا الا    
صـلة بالأ�شطة  لـيس لهـا   والثا�ـية، مـن  ثـم، تحويـل المـوارد إلى أ�شـطة أخـرى         . وبالـتالي الـتوقف عـن أي ابـتكار        

 ، يرى المؤلف دوماً وجود فرص.المعنـية، الأمـر الـذي يقـود إلى تغـيير في الـتوجهات عـادة مـا يعطي �تائج كارثية          
 .وعلى الأخص عند تطبيق مبدأ تفتيت السوق

 

 الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر 

 ما يتعلق ما يتعلق ما يتعلق ما يتعلق     ماذا ينبغي أن يصنع، أو لا يصنع،  فيماذا ينبغي أن يصنع، أو لا يصنع،  فيماذا ينبغي أن يصنع، أو لا يصنع،  فيماذا ينبغي أن يصنع، أو لا يصنع،  في

 ؟؟؟؟بالتحالفات الاستراتيجيةبالتحالفات الاستراتيجيةبالتحالفات الاستراتيجيةبالتحالفات الاستراتيجية
 
 

والمنطق الأساس هنا، . يعتبر الكثيرون أن التحالفات الاستراتيجية جزء هام في إدارة معركة التنافسية 
لكن العديد من هذه التحالفات و. تحالف معهمالستبعاد المنافسين فالأولى والأسهل إ إذا لم يكن بالإمكان هو أ�ه

 وهذا ،المزاحمةتحد من لا يحبذ المؤلف هذه التحالفات لأنها على العموم       . تفشـل لأنهـا عقـدت  لأسـباب سيئة         
 وتولد الشعور ،الأسعار على الزبائنتقود إلى ارتفاع فات فالتحال. بـدوره ليس في صالح الزبائن ولا المشاريع ذاتها   

 يرى المؤلف سلسلة من النصائح المتعلقة بما يتوجب        ،ولعقد هذه التحالفات  .  تحالفةبالاكـتفاء لدى الشركات الم    
 :أما �صائح الإمتناع فهي.عدم فعله وأخرى بما ينبغي عمله

 
 .لا يجب عقد تحالف بغرض  تصحيح  ضعف ما •
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 .عقد تحالف مع شريك يسعى للتغلب على �قطة ضعف لديهلا يجب  •

 .ختراعإلا تعطي أبداً رخصة استثمار لتقا�ات محمية ببراءات  •

 .لا تعقد أبداً تحالفاً من أجل اكتساب منتجات أو أسواق •
 

 :أما عن �صائح ما يجب فعله فهي تتناول عدداً من القواعد هي
 

 . الفريدةأ�شىء تحالفاً من أجل استغلال �قطة قوتك •

 .لك �قطة قوة فريدة خاصة بهتأ�شىء تحالفاً مع شريك يم •

أ�شـىء تحالفـاً عـندما لا يمـتلك أي مـن الشـركاء فـيه القدرة أو الرغبة بالاستيلاء على �قطة القوة لدى            •
 .شريكه

 .أ�شىء التحالف على قاعدة الكفاءة عوضاً عن صنعه من أجل  اكتساب المنتجات أو الأسواق •
 

فقـد يبدو أن تحالفاً   .  أن الأربـاح لا يمكـن أن تعـوض الا�سـجام الاسـتراتيجي في الـتحالف                يـرى المؤلـف   
فالتـنويع لـيس بالضـرورة جيداً    . سـتراتيجياً إ لا تمـثل تجا�سـاً   فـيه مـربحاً بشـكل كـبير ولكـن الشـركات المـنخرطة         

 . ومجرد الربح لا يجب أن يكون القوة المحركة للمشروع،للجميع
 

     الفصل الثا�ي عشرالفصل الثا�ي عشرالفصل الثا�ي عشرالفصل الثا�ي عشر

 اريعاريعاريعاريعــــــــــــاء المشاء المشاء المشاء المشــــــــــــ رؤس رؤس رؤس رؤس    برةبرةبرةبرةــــــــخخخخ
 
 

يعـرض هـذا الفصـل مقـابلات وأحاديـث لمـدراء المشاريع في عدد من الشركات العالمية متنوعة البلدان                   
     وفي أحيان هي (مون فيها خبرات تنسجم مع الأفكار الواردة في هذا الكتاب     والقطـاع و�قاط القوة والاهتمام، يقو
دعوها أو طــبقوها تبــاحــول المنافســة ووصــفات الــنجاح الــتي )  في الكــتابذاتهــا مصــدر أفكــار المؤلــف الــواردة

. إذ يشـكل هـذا الفصـل بـيا�اً عملـياً عمـا جاء في الفصول السابقة        .في الأسـواق  يحـتلونها   لاكتسـاب المكا�ـة الـتي       
 .هتماماً خاصاً من  قارىء  الكتاب ومن مديري الشركات الأخرى على وجه الخصوصإ هذا الفصل حقيست
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 الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر

 وضع التفكير الاستراتيجي موضع التنفيذوضع التفكير الاستراتيجي موضع التنفيذوضع التفكير الاستراتيجي موضع التنفيذوضع التفكير الاستراتيجي موضع التنفيذ
 

 

 حيث يقدم النصائح والخبرات المتعلقة بمجال التفكير الاستراتيجي، ،يشكل هذا الفصل زبدة  الكتاب      
الواضحة والدقيقة " الرؤية" فالتفكير الاستراتيجي  يعبر عن العملية التي يتبعها رئيس المشروع من أجل صياغة             

الفشـل المشاهد في  حيـث أن   .  والتعـبير عـنها وتوصـيلها ووضـعها موضـع التنفـيذ في مؤسسـته               ،سـتراتيجية والا
العديـد مـن الحـالات يعـود إلى أن المسـاعدين لا يسـتطيعون تنفـيذ اسـتراتيجية أو رؤيـة هـي فقـط في رأس مدير                   

 الأ�شطة العملياتية لأقسامهم  في  من روا ولم يشـاركوا في عملـية إعدادهـا ولم يفهمـوا مغـزاها ولم يـتحر                ،المشـروع 
 .المؤسسة

والعملية تتم . وثمـة دور واسـع لمديـر المؤسسـة كمالك لعملية التفكير الاستراتيجي والقائد الحقيقي لها          
إذ لا يوجــد إلا . مــن الأعــلى إلى الأســفل عــلى ســلم التراتبــية في المؤسســة دون أن يعــني هــذا غــياب المشــاركة 

الأولى تعـني إمــلاء المديـر مــا يــريده عـلى  مرؤوســيه ويقســم    .بالطاعــة أو الالــتزام: تيجيةطريقـتين لتنفــيذ الاسـترا  
أما طريقة  .وفي عالمـنا المعاصـر المعقـد فإن هذه الطريقة  لم تعد تحظى باهتمام ولا تحقق النجاح               .علـيهم العمـل   

كز الرئيسية في المشروع، في مراحل    ولا تتحقق إلا بمشاركة المرؤوسين، ذوي المرا      ،  الالـتزام فإنهـا الأولى بالـنجاح        
 .  المختلفةالتفكير الاستراتيجي

 
يفضل أن يكون من خارج المؤسسة ، كي (وفي إطـار عملية التفكير الاستراتيجي يتوجب وجود خبير     

وهذا . " المُسهل–المنشط "يقوم بدور  )تبعده عن منهجيته العملية     بحيـث   رق في تفاصـيل عمـل المؤسسـة         غ ـلا ي 
ك سـيرورة دقيقة ومهيكلة وأدوات تمكنه من دفع النقاش إلى التقدم   مـتلا ايس مجـرد مديـر للـنقاش دون         المسـهل ل ـ  

ومع �زول  .أن تكـون المصـادمات المحـتملة بـين المناقشـين موضوعية ومتواز�ة          إلى  ويسـعى المسـهل     . بطـريقة بـناءة   
لين لديها في المستوى  المرتفع بالقيام بدور  يمكن لإدارته أن تعهد إلى عام    ،العملـية عـلى السـلم التراتبي في المشروع        

 يســاعد عــلى إدارة )المسـهل الداخــلي  (إن المنشــط. المنشـط المســهل بعــد اسـتيعابه في جلســات الإدارة العلــيا  
ية  تــكمــا يمكــنه أن يدمــج الخطــط العمليا، المشــكلات الحــرجة وتــبني أدوات متــنوعة بتــنوع الأوضــاع المخصوصــة

في التفكير الاستراتيجي   ) العملية( أما عن السيرورة    .الجا�بـية الاسـتراتيجية للمشروع     الصـورة والاسـتراتيجية في    
 :، �ستعرضها في ما يلي مراحلثما�ية فهي ذات 
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المنتجات الحالية وطريقة تجميعها، النزعات التي تواجهها، الأسواق الجغرافية         (  إيضـاح الجا�بـية الحالية       .1
ــيكل    ــم، الهـ ــزبائن ونموهـ ــها، الـ ــروعات، المفهـــوم      وحصصـ ــية للمشـ ــركة الحالـ ــوى المحـ ــيمي، القـ  التنظـ
 .)الاستراتيجي الحالي، قطاعات الامتياز

 تحلـيل  المـتغيرات الاسـتراتيجية وفق استبيان معد لجمع المعلومات الاستراتيجية من إدارات المشروع                .2
المنتجات، :  تتناول ،ويتـناول الاسـتبيان أحـد عشـر عنصراً للبنية         . عـن البيـئة الداخلـية والخارجـية       

الأســواق الجغرافــية، أقســام الــزبائن، قــيم المشــروع، �قــاط القــوة، �قــاط الضــعف، الفــرص الداخلــية،    
 .التحديات، مناطق الهشاشة الاستراتيجية/ المنافسين، الفرص

ســـتراتيجية الإالخـــيارات (ســـتراتيجية الممكـــنة الإ البحـــث عـــن مخـــتلف القـــوى المحـــركة والجا�بـــيات  .3
ــواة ،)اريوهاتوالســين بحيــث (ســتراتيجي الافهــوم المســتراتيجية والإســتراتيجية وتطويــر الإ وتحديــد �

يعرض المؤلف هنا ( سـتراتيجية   إجا�بـية   صـورة   سـتراتيجية إلى رؤيـة و     الإوتحويـل     ،  )تكـون متناسـقة   
 ).ستراتيجيةالإتصوراً معاكساً لما هو معروف عن العلاقة بين الرؤية و

ــياغة .4 ــورة  صـ ــية صـ ــتقبل  لإجا�بـ ــتة للمسـ ــوم   (ســـتراتيجية مؤقـ ــركة ، المفهـ ــوة المحـ ــار الـــزمني، القـ الإطـ
متداد الأسواق والزبائن ، توجهات حجم إمتداد طيف المنتجات، إالاستراتيجي، قطاعات الامتياز، 

 .المشروع ونموه، توجهات تتعلق بالعائد والأرباح، قيم المشروع

 ).3 إلى 2(لرئيسين لمنافسة والمنافسين اصورة جا�بية ل صياغة .5

الجا�بية الحالية، المقار�ة مع المتغيرات الصـورة  المقار�ـة مـع   (سـتراتيجية المشـروع المنـتقاة      إ تقيـيم تـبعات      .6
 ).لمنافسينلا�بية الصورة الجالاستراتيجية، المقار�ة مع 

 .)التدقيق والتعديل( الجا�بية الاستراتيجية النهائية  الصورة  إنجاز .7

ســتراتيجية، مــنظومات الإنبــثق عــن الهــيكل التنظــيمي الم( لى ماهــية المشــكلات الحــرجة  الــتعرف عــ.8
 .بإيجاد الحلول لهاعادة ويقوم المنفذون ) المعلومات، المهارات، منظومات الأجور

 

 خلاصة  واستنتاجاتخلاصة  واستنتاجاتخلاصة  واستنتاجاتخلاصة  واستنتاجات
 

لمسه  الوضوح الذي : وهي،مـن تطبـيق المنهجـية المقترحـة    المستخلصـة  يقـدم المؤلـف جملـة مـن النـتائج          
الـزبائن مـن تطبـيقها، تماشـي الجهـود في تخصـيص المـوارد في المشـروع، التوافق بين إدارات المشروع في كل مرحلة               

كما قدمت  المنهجية للزبائن حصول      . تـبديد الجهود والموارد   مـن   عملـية، وتناسـق خطـوات المشـروع ممـا يقلـص             
ا بصياغتها على امتداد مراحل التفكير الاستراتيجي       الـتزام إدارات المشـروع في تنفـيذ الاسـتراتيجية الـتي أسهمو            

 وفرص ،الجا�بـية الاسـتراتيجية هـي أداة ممتازة لاكتشاف المنتجات الجديدة الأكثر واعدية     الصـورة   إن  . المذكـورة 



 

 17

توقف عن عمله من ممارساته الينبغي على المشروع  ما منها وعلى الأخص. السوق المثيرة الاهتمام أمام المشروع  
فهي أداة . إلى تحقيقه في كل القراراتتطلعالجا�بـية الاسـتراتيجية هـي الهـدف الذي يتوجب ال    الصـورة   ف. يةالحال ـ

 .تسهل تخصيص الموارد ومواز�ة المشروع
 

وفي الخـتام، فـإن تلخيصـاً لـتوالي سـيرورة الـتفكير الاسـتراتيجي يمكن  أن يعرض المراحل وفق منهجية                     
 :المؤلف

 
منها الإجابة على الاستبيان ، ل التحضيرية من جا�ب كل عضو في فريق إدارة المشروعالأعما    :::: المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى

 .اًبقاالمذكور س

 .ورشة عمل من ثلاثة أيام ذات مهام يومية محددة بدقة    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرحلة الثا�ي المرحلة الثا�ي المرحلة الثا�ي المرحلة الثا�ي

ها تحديـد الأهداف  جلسـة عمـل لـيوم واحـد تعقـد بعـد عـدة أسـابيع مـن الورشـة،  يـتم فـي                            ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المـرحلة الثالـث    المـرحلة الثالـث    المـرحلة الثالـث    المـرحلة الثالـث   
 .يةتوالأهداف العمليا الاستراتيجية 

 .لقاء لنصف يوم مع مدير المشروع ومعاو�يه حول الاهتمامات الحيوية والمشاكل الحرجة    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرحلة الرابعالمرحلة الرابعالمرحلة الرابعالمرحلة الرابع

بعة تنفيذ يتم فيها متا.  أشهر بعد ورشة العمل الأولية   عشرةإلى  ثما�ية  مراجعة لمدة يومين كل         ::::ةةةةــــــــــــ المـرحلة الخامس   المـرحلة الخامس   المـرحلة الخامس   المـرحلة الخامس  
 .ستراتيجية المعتمدةلإلالجا�بية الصورة الاستراتيجية وتغير بيئتها وما ينبغي أن يعدل من 

 
فالمساعدون لا . إن الـتفكير الاسـتراتيجي هو المهارة الأكثر أهمية التي ينبغي أن يمتلكها مدير المشروع        

 ةويتوجــب عــلى المديــر إمــتلاك رؤيــ. تجاههــا  الاقتــناع بهــا و الإلــتزامالمديــر دون" رؤيــة" يتــبعون  بعــيون مغلقــة 
معرفة تحفيزهم على العمل من أجل تحقيقها، وأخيراً كيفية لمنظمـتة، ثـم  معـرفة توصـيلها إلى الآخـرين، ومعـرفة               

 . كيفية تدبر أمر تنفيذها
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Abstract 

 
This paper describes the recent evolution of macroeconomic policies in Egypt and derives a 

simple model (within an IS-LM framework) showing that until the mid 1990s, the presence of liability 
dollarization and high passthrough from exchange rate to prices may have limited Egypt’s ability to 
conduct an independent monetary policy.  However, the paper shows that conditions have changed and 
that there is now room for a more flexible exchange rate and that, in the light of Egypt’s limited ability 
to conduct counter cyclical fiscal policies, an independent monetary policy is necessary.  The paper 
concludes by describing monetary and fiscal policy reforms that would improve Egypt’s 
macroeconomic management.  On the monetary policy side, the paper suggests that Egypt should 
slowly move towards an inflation-targeting framework.  On the fiscal policy side, the paper 
recommends that Egypt should adopt budget institutions that would allow eliminating its structural 
deficits and building a reputation for fiscal prudence.  

 
 تفسير الماضي وخيارات المستقبل تفسير الماضي وخيارات المستقبل تفسير الماضي وخيارات المستقبل تفسير الماضي وخيارات المستقبل : : : : دية الكلية في مصر دية الكلية في مصر دية الكلية في مصر دية الكلية في مصر السياسات الاقتصاالسياسات الاقتصاالسياسات الاقتصاالسياسات الاقتصا

 أوغو با�يزا أوغو با�يزا أوغو با�يزا أوغو با�يزا 

 ملخص ملخص ملخص ملخص 
 

تصـف الورقـة التحول الحديث في السياسات الاقتصادية الكلية في مصر، وتشتق نموذجاً مبسطاً يبين ذلك التطور حتى         
د من قدرة مصر على الوصول إلى منتصف التسعينات، حيث أن ظهور الدولرة والتأثير الكبير لمعدلات الصرف على الأسعار، يح         

وفي . لذلـك، تـبين الورقـة الظـروف الـتي تغـيرت بحيـث أصـبح هناك مجال الآن لسعر صرف عالي المرو�ة                . سياسـة �قديـة مسـتقلة     
. ضـوء محدوديـة القـدرة المصـرية عـلى اعـتماد سياسـات مالـية مقابلـة، فإ�ـه يصـبح مـن الضـروري وجـود سياسـة �قديـة مستقلة                        

وفي جا�ب السياسة . يمكن تحسين إدارة الاقتصاد الكلي في مصر ) مـن خـلال سياسـة الإصلاحات المالية       ( أ�ـه    تسـتخلص الورقـة   
أما بالنسبة للسياسة المالية، فإن الورقة توصي بتبني . الـنقدية، ترى الورقة أن مصر يجب أن تسير باتجاه �ظام التضخم المستهدف         

 .عجوزات الهيكلية وبناء سمعة طيبة في مجال التدبير الماليمصر لميزا�ية المؤسسات التي تسمح بإزالة ال

                                                 
∗  This paper was written for a seminar organized by the Egyptian Center for Economic Studies (ECES) while the 

author was at the Department of Economics of the American University of Beirut.  The author would like to 
thank Ahmed Galal for the invitation to write this paper and for his useful comments and suggestions; Mandana 
Hajj for the support; Sajar Tohamy, and seminar participants for helpful comments; Mahmoud Abul-Eyoun, 
Sherine Al-Shawarby, Hussein Choucri, Amina Ghanem, Mohammad Kassem, and Mahmoud Mohieldin, for 
taking the time to discuss the Egyptian economic situation; Nada Massoud for invaluable comments and 
research assistance; and an anonymous referee for very helpful remarks.  The views and opinions expressed in 
this paper do not necessarily coincide with the views of the Inter-American Development Bank.  The usual 
caveats apply.  Address: Research Department, Inter-American Development Bank, 1300 New York Ave. NW, 
Washington DC, 20577. Phone (202) 623-1427, Fax (202) 623-2481. Email:  ugop@iadb.org 
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Introduction 
 

This paper focuses on macroeconomic policies in Egypt.  In particular, the paper 
describes recent changes in economic policy; provides a conceptual framework to interpret 
these changes; and analyzes what the challenges are for the development of an environment 
that will allow Egypt to conduct counter cyclical macroeconomic policies. 

   
The evolution of fiscal, monetary, and exchange rate policies in the second half of 

the 1990s shows that while a fixed exchange rate system was at the center of the economic 
stabilization program of the early 1990s, Egypt has slowly moved towards a more flexible 
exchange rate system.  In particular, by letting the Egyptian currency depreciate versus the 
US dollar by approximately 20% over the July 2000-August 2001 period, the Egyptian 
government did what it strongly argued against in the mid-1990s.  The Egyptian government, 
however, has been following a rather reactive exchange rate policy and allowed for 
depreciations only after the development of dollar shortages and of a black exchange rate 
market.  This situation has generated a climate of uncertainty that is not beneficial to the 
Egyptian economy. 

 
It is argued that during the period of economic stabilization, the Egyptian economy 

was characterized by high passthrough and high levels of liability dollarization.  Under these 
conditions, a devaluation would have had large costs in terms of inflation (because of the 
passthrough) and limited advantages in terms of output.(1)  Subsequently,, the paper suggests 
that, as passthrough and liability dollarization dropped substantially during the second half of 
the 1990s, the Egyptian government should have responded to the real shocks that affected 
the Egyptian economy in the 1997-1998 period by adopting a more flexible exchange rate.  
By the late 1990s, however, the main obstacle to the adoption of a more flexible exchange 
rate was not economic, but political.  By this time, a fixed exchange rate and high levels of 
international reserves had created in fact, their own audience (Lohmann, 2000) and had 
become objectives of economic policy in themselves. 
 
 

Towards a More Flexible Exchange Rate System 
 

At the end of the 1980s, the Egyptian economy suffered from high inflation (above 
20%) and large fiscal and current account deficits (15 and 8% of GDP, respectively).  The 
deterioration of the economic situation and the large donations and debt relief programs 
linked to Egypt’s role in the Gulf War set the stage for the launch of an ambitious 
stabilization program that started in the fiscal year of 1991/1992.  The two pillars of the 
program were fiscal stabilization and a fixed exchange rate (the existing multiple exchange 
rate markets were unified at the beginning of 1991).  The stabilization program was to be 
accompanied by structural reforms that included public sector reform, elimination of 
subsidies, privatization, and liberalization of the financial market and trade and investment 
policies.  Fiscal and monetary stabilization was successful in reducing the fiscal and current 
account deficits and in taming inflation.  It is worth noting that the Egyptian government was 
successful in privatizing approximately half of the 317 state-owned enterprises operating in 
Egypt.(2)  However, it soon became clear that there was a strong political opposition to bank 
and insurance privatization.  In fact, this component of the structural reform program has yet 
to be implemented.  
 

                                                 
(1) With high passthrough, a nominal devaluation translates into limited real devaluation while with liability  

dollarization, a nominal devaluation may harm firms that have debt in foreign currency and reduce profits and 
investment. 

(2) By 1996, inflation had dropped to 7% and the fiscal deficit had dropped to 1.3% of GDP (Subramanian, 1997). 
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 One side effect of the exchange rate anchor was a steep appreciation of the real 
exchange rate (Figure 1).  This led the IMF to ask for a 20-30% devaluation of the Egyptian 
currency in the mid 1990s (Economist Intelligence Unit, 2000).  The Egyptian government, 
however, refused to devalue the currency on the grounds that a devaluation would generate a 
resurgence of inflation.  Besides the appreciation of the real exchange, that by itself was 
affecting the competitiveness of Egyptian exporters, in the 1997-1999 period, the current 
account was also negatively affected by several external shocks.  In particular, the Luxor 
massacre of November 1997 led to a decrease in tourism receipts, and the downturn in oil 
prices and the economic crisis in the Gulf countries led to a decrease in the value of oil 
exports and remittances.  The capital outflows that followed the international financial 
market crises of the late 1990s also contributed to the worsening of the overall balance of 
payments.(3) 
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Figure 1.  Real and nominal exchange rate in Egypt. 

 
The Egyptian government was not ready for these shocks and its policy response was 

rather ambiguous.  Although a fixed exchange rate should not allow conducting an 
independent monetary policy, the Central Bank’s (CB) first response to the external shocks 
was to let commercial banks absorb the increase in foreign exchange demand and let 
domestic credit accelerate to levels well above those prevailing before the shocks.  This lax 
monetary policy, however, increased the pressure on the exchange rate peg and forced the CB 
to tighten monetary conditions in the period 1999-2000.  

 
While a light depreciation or a strong defense of the Egyptian pound would have 

probably calmed the markets, the CB was initially reluctant in releasing international reserve, 
and in a situation of high dollar demand, dollar shortages developed.  The situation was 
rather chaotic during most of the summer of 1999, with money changers dealing in dollars at 
rates that were well above the CB rate of E£3.4: US$1.  The defense of the exchange rate peg 
eventually led to a drastic decrease in international reserves.  In turn, this generated 
expectations for a devaluation and led to an increase in the demand of US dollars and further 

                                                 
(3) While the 1996/1997 fiscal year was characterized by capital inflows estimated at US$1.5 billion, the fiscal year 

1997/1998 was characterized by net portfolio outflows estimated at US$250 million (Handy, 2000). 
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losses in reserves which dropped by almost one fourth during the 1998-2000 period (from 18 
to 14 billion US dollars).(4)  

 
Lacking access to monetary policy, the Government adopted an expansionary fiscal 

policy that led to a budget deficit of 4% of GDP.  The deficit was largely financed by selling 
bonds to the CB (CB credit to the Government increased by nearly 33% during the first half 
of fiscal year 2000/2001) generating non-sustainable levels of money financing that were 
clearly inconsistent with a pegged exchange rate.(5) 

 
Starting May 2000, the CB allowed for a slow depreciation of the Egyptian pound.  

The rate of depreciation accelerated during the latter part of 2000, with the exchange rate 
moving from E£3.5: US$1 to E£3.85: US$1. On January 29, 2001, the Government 
introduced a managed peg exchange rate system with a central rate of E£3.85: US$1 and 
plus/minus 1% bands.  On July 3, 2001, the central rate was then moved to E£3.9: US$1 and 
the bands expanded to plus/minus 1.5%.  On August 6, the CB established a “crawling band” 
exchange rate system and set the central rate to E£4.15: US$1 with bands of plus/minus 3%.  
The new exchange rate system was also accompanied by a looser monetary policy 
exemplified by a decrease of the discount rate and reserve requirements and by further 
expanding CB’s credit to the Government. 

 
While these new policies seemed to indicate that the Egyptian government is moving 

towards a more flexible approach to exchange rate management that allows for some 
stabilization of the real exchange rate and some use of monetary policy, the Egyptian 
government continues to be rather reactive and to send mixed messages.  In particular, while 
the announcement of the new exchange rate regime stated that “The CB rate will periodically 
be reviewed according to the market conditions,” the parity was touched only twice during 
the first nine months of 2001.  These mixed policy signals generated expectations for a 
depreciation and, before August 6, 2001,  led to new currency shortages and gave new life to 
the foreign currency black market.(6)  

 
On the positive side, the government was successful in decreasing the degree of 

dollarization of the economy.  Figure 2 illustrates deposit dollarization (defined as the share 
of bank deposits held in foreign currency) and liability dollarization (defined as the foreign 
currency share of total bank credit) for the private business sector and the business sector as a 
whole, i.e., including state-owned companies.  The figure shows that while deposit 
dollarization dropped substantially at the beginning of the period of structural reforms, 
liability dollarization kept increasing until the mid-1990s.  In 1994, more than 40% of bank 
credit to the private business sector was in foreign currency.  However, from the mid-1990s, 
dollarization first stabilized and then dropped substantially starting 1998. 
 
 

 

                                                 
(4) This shift in policy also affected domestic liquidity.  In particular, while the reliance on commercial banks to 

satisfy the foreign currency needs increased domestic liquidity, the sale of foreign currency by the CB tightened 
the liquidity conditions.  

(5) The deterioration of the fiscal situation was probably at the basis of Standard and Poor’s decision to cut Egypt’s 
local currency rating from A- to BBB+.  More recently, the Egyptian government was able to satisfy some of its 
financing needs by issuing Eurobonds for a total of US$ 1.5 billion. The bond placement was rather successful 
and priced with spreads that are among the lowest for countries that share Egypt’s foreign currency sovereign 
rating (EFG-HERMES, 2001).  

(6) Before the depreciation of August 6, Egypt had three parallel currency exchange markets: the bank market (in 
which it is virtually impossible to buy foreign currency), the moneychangers market, and the black market. 
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Figure 2.  Foreign currency assets and liabilities of the banking sector. 

 
A Simple Macroeconomic Framework 

 
While academic discussions of macroeconomic policies are based on theoretical 

models that emphasize microfoundations and focus on the intertemporal behavior of 
optimizing agents, the workhorse of most policy discussion is still the standard IS-LM model 
and its open economy extension developed by Robert Mundell and Marcus Fleming.(7) This 
section describes the behavior of the Egyptian economy with a Mundell-Fleming framework 
that includes two elements common to many emerging market countries and also present in 
Egypt.  The first is the degree of passthrough from exchange rate to prices, while the second 
is the presence of deposit and liability dollarization.  The model shows that these elements 
attenuate the prescriptions of the textbook Mundell-Fleming model.  The model may also be 
used to show that changes in the macroeconomic situation may justify changes in 
macroeconomic policy.  In particular, it is suggested that lower passthrough, lower 
dollarization, and a decrease of the dollar value of foreign prices (due to the weakness of the 
Euro) justify a movement to a more flexible exchange rate and a more aggressive use of 
monetary policy.  
 
The Model 

 
The model consists of four equations.  The first equation describes the equilibrium in 

the goods market (IS schedule): 
( ) ),()*())(1(, YNXGididYAY εεπ ++∆−+−−=      Equation 1 

 
Where A stands for domestic absorption, i and i* are the domestic and foreign nominal 
interest rates; π is the inflation rate; d is the share of debt denominated in foreign currency 

                                                 
(7) For microfounded models that aim at explaining exchange rate policies in emerging market countries, see 

Aghion, Bacchetta, and Banerjee (2000), Chang, Cespedes, and Velasco (2000), and Lahiri and Vegh (2001).  
For empirical analysis of the correlation among passthrough, liability dollarization, and exchange rate flexibility, 
see Hausmann, Panizza, and Stein (2001a, 2001b) and Calvo and Reinhart (2000). 
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(from now on d will be referred to as the degree of dollarization); ε  the log of the real 
exchange rate; G a measure of the stance of fiscal policy; and NX net exports.   
 

As it is the standard, it is assumed that 10 1 << A , 02 <A , 01 >NX , and 
02 <NX .  The only difference between Equation 1 and a standard IS equation is that the 

former includes the degree of dollarization and the ex-post domestic currency real interest 
rate of foreign currency denominated debt ).*( ε∆−id   d>0 captures the idea that domestic 
firms may not be able or willing to satisfy all their financing needs in domestic currency (see 
Aghion et al., 2000, for the microfoundations of this assumption). 
  
 Equilibrium in the money market is represented by a standard LM curve: 

( )YiL
P
M ,=           Equation 2 

with 0<iL and 0>YL .   
 
External equilibrium is described by the balance of payment equation:  

0),()*( =+−− YNXiiCF ερ        Equation 3 
 
where CF are capital flows; CF’ is the degree of capital mobility; and ρ  is a measure of 
country risk.  It is well known that with imperfect capital mobility ( ∞<< '0 CF ), Equation 
3 yields a positively sloped balance of payment curve.   
 

Finally, it is assumed that the price level is determined by the following equation: 
 

*)( pep += γ           Equation 4 
 
where p and p* are the logs of the domestic and foreign price levels; e is the log of the 
nominal exchange rate; and γ  is the degree of passthrough from exchange rate to prices.  
The log of the real exchange rate is therefore defined as: *))(1(* peppe +−=−+= γε . 
Clearly, when d=γ =0, the above model reduces to a textbook Mundell-Fleming model with 
fixed prices and no liability dollarization.   
 

By substituting Equation 4 into Equations 1-3 and taking derivatives, it is possible to 
obtain the slopes of the IS, LM and BB curves. 

 
( )

( ) 0
1

1

2

21 <
−
−−

=
dA
NXA

dY
di

IS

.                    Equation 5 

 

0>−=
i

Y

LM L
L

dY
di

.                      Equation 6 

 

0'

2

>−=
NX
CF

dY
di

BB

.                     Equation 7 

 
Equations 5-7 show that although the presence of foreign currency debt increases the 

slope of the IS curve (when d=1 the IS curve is vertical), foreign currency debt and the 
degree of passthrough do not affect the slope of the LM and BB curves.  
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Economic Shocks and Policy Reaction 
 

Referring to Figure 3, it is assumed that Yf represents capacity income but that an 
external shock put the economy in equilibrium A with an equilibrium income of Y0.(8)  Under 
a flexible exchange rate system, policy makers may respond to the external shock with an 
expansionary fiscal policy, expansionary monetary policy, or a depreciation of the exchange 
rate (the last two policies are equivalent).  With a fixed exchange rate system, monetary 
policy is ineffective and hence the only response to a negative shock is an expansionary fiscal 
policy.  Fiscal policies are, however, problematic.  Firstly, there is evidence that in many 
developing countries, fiscal policy is procyclical rather than counter cyclical, later it will be 
shown that this is also the case for Egypt.  Secondly, there is now a consensus that, even in 
high-income countries, discretionary fiscal policies are problematic and that fiscal 
stabilization should only operate through automatic stabilizers (Taylor, 2000). 

 
In the following discussion, it is set that the exchange rate and fiscal policy (G) are 

exogenous variables under the control of policy makers, and income (Y), interest rate (i) and 
money supply are endogenous.  It should be pointed out the same events using an 
expansionary monetary policy may be described as first action (i.e., setting money supply as 
exogenous) because, other things equal, a depreciation and an expansionary monetary policy 
have the same impact on the economy.(9) Let us examine the optimal exchange rate response 
to an external shock under the assumptions of the standard Mundell-Fleming model (i.e., by 
setting d=γ =0).   
 

A

B

C

IS

IS’

LM’
LM

BB

BB’

Y0 Y1 Yf

i1

i0
i2

 
Figure 3.  Economic policies in a Mundell-Fleming framework. 

 
 
Figure 3 illustrates the effect of a depreciation under the standard hypothesis of no 

liability dollarization and no passthrough.  At the initial equilibrium (A) income is Y0 and the 

                                                 
(8) Several external shocks have affected Egypt in the late 1990s: the decrease in tourism receipts that followed the 

Luxor massacre; the decrease in the price of oil in the mid to late 1990s; the appreciation of the real exchange 
rate due to a weak Euro; and the currency crisis in East Asia. 

(9) The only difference is that with an expansionary monetary policy, the initial shift of the LM curve is exogenous, 
and with a depreciation, the initial shift of the LM curve is endogenous. 
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interest rate is i0 .  The depreciation leads to an increase in net exports and shifts the IS and 
BB curves to the right (to IS’ and BB’).  The increase in income generates an increase in 
money demand and shifts the interest rate to i1.  This high interest rate, together with the 
increase in the current account, generates a surplus in the balance of payments that, in 
absence of sterilization, increases money supply and shifts the LM curve to LM’ yielding the 
new equilibrium at C.  The new equilibrium has a higher level of income and a lower interest 
rate.  

The presence of liability dollarization and passthrough, however, affects how 
exchange rate movements shift the IS, LM, and BB curves.  In particular, high values of d or 
γ  could generate a situation in which a depreciation would not expand output or only expand 
output at the cost of very high levels of inflation.  This may be formally shown by totally 
differentiating equations 1-3 and expressing the results in matrix form: 
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Next, it is possible to check the effect of liability dollarization and passthrough on 

the effectiveness of exchange rate policy by using Cramer’s rule to calculate the following 
derivative:(10) 

 ( )[ ]
( ) ( ) 0
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)1(')2('1)(1
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112 ≥
−−+−
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=
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NXCFddCFdNXA
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Equation 8 

 
It is worth noting that the numerator is decreasing in d and γ , in particular, if 

d=γ =1, 0=
de
dY

is obtained.  In this case, a devaluation will have a cost in terms of inflation 

but no expansionary effect on income and a fixed exchange rate will dominate a flexible one. 
Therefore, high levels of dollarization and passthrough may render exchange rate (or 
monetary) policy ineffective at stabilizing output.  This contrasts with the standard Mundell-
Fleming result that a devaluation is always expansionary.  More generally, the higher d or 
γ ?, the less effective is monetary or exchange rate policy in shifting the IS curve.  It is also 
possible to show that when γ >0, devaluations have a direct effect on the LM curve.  In 
particular, as the increase in the price level reduces real money balances, devaluations move 
the LM curve to the left. 

0>−=
iLM Lde

di γ
         Equation 9 

 
Finally, the larger the passthrough, the smaller the rightward shift of the BB curve. 

With perfect passthrough (γ =1), real devaluations are impossible, and therefore, a 
devaluation of the nominal exchange rate will not shift the BB curve.   
 

0
'

)1(1 <−−=
CF

NX
de
di

BB

γ
      Equation 10 

 
 
 

                                                 
(10) It is worth noting that the effects of a depreciation are identical to those of an expansionary monetary policy 

because the latter leads to a devaluation.  It is also noted that to derive Equation 8, logs of Equation 6 are taken. 
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The basic message is that the higher the level of liability dollarization and the higher 

the passthrough from exchange rate to prices, the less effective depreciations and monetary 
policy are.  

 
If the results of the model described above are introduced in a loss function in which 

the Government aims at stabilizing income and inflation, it is possible to conclude that, with 
high levels of passthrough and liability dollarization, depreciations (or expansionary 
monetary policies) may induce large costs in terms of inflation and limited benefits in terms 
of output stabilization.  This would therefore justify a fixed exchange rate system (especially 
if the country is facing limited external shocks).(11)  
 
So, What Has Changed? 
 

After having discussed a possible rationale for the Egyptian government’s decision to 
keep a fixed exchange rate it is now important to describe what has changed and discuss why 
the Egyptian government should move to a more flexible exchange rate system.  

 
The factors that justify a move to a more flexible exchange rate system in Egypt can 

be summarized as follows: (i) large real shocks that require some sort of policy response; (ii) 
distortions caused by the unwillingness of the authorities of having a market-determined 
pegged exchange rate; (iii) reduction of liability dollarization; (iv) possible decrease of the 
passthrough; and (v) weakness of the Euro. 
 

Until 1997, Egypt faced a very favorable external environment. Following the 
structural reform program, the economy was growing at a healthy pace.  The Government 
accounts had improved substantially, and steady balance of payment surpluses had allowed 
the Egyptian CB to accumulate a large amount of international reserves.  The negative shocks 
of the late 1990s, however, slowed growth, deteriorated public accounts, put the balance of 
payment into deficit, and made clear that some policy response was called for.  

 
Given the severity of external shocks, this was probably the moment to allow for a 

limited depreciation of the currency and adopt an expansionary monetary policy. 
Alternatively, if the government wanted to maintain its fixed exchange rate, it should have 
taken drastic actions so that the market rate would be in line with the official peg.  The 
Egyptian government, however, had not recently faced any negative shock, and its policy 
response was rather confusing.  The Government, in fact, tried to produce a fiscal stimulus 
and to allow some monetary expansion (aimed at financing the increasing deficit).  These 
policies, however, were completely inconsistent with a fixed exchange rate and resulted in a 
stop and go policy in which the Government first relaxed credit, then tightened it, and then 
relaxed it again. This confused the markets, led to a substantial turmoil in the exchange rate 
market, and scared away foreign investors (the capital account has been in deficit since the 
1998/99 fiscal year, see Figure 4). 

 
 

                                                 
(11) However, Lahiri and Végh (2001) showed that a fixed exchange rate could be optimal for countries that face  

large external shocks. 
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Figure 4.  Balance of payments and international reserves. 
 
One problem with Egypt’s exchange rate policy was that the authority’s support for a 

market-determined fixed exchange rate was always half-hearted.  In particular, while 
Egyptian policy-makers refused to let the currency depreciate, they were not ready to fully 
use market instruments to sustain the peg.  For instance, when dollar demand rose, the CB, 
instead of tightening monetary policy and releasing reserves, tried to deal with the situation 
with moral suasion.  This generated dollar shortages which, in turn, led to a black market for 
foreign currency and to a general situation of uncertainty that increased the expectations for a 
depreciation and further fueled demand of foreign currency.  Some observers maintained that 
this policy uncertainty, and the distortions that arose from the presence of a black market 
were more harmful than the appreciation of the real exchange rate and the inability of 
conducting counter cyclical monetary policy.(12) 
 

In the second half of the 1990s, liability dollarization decreased substantially from 40 
to 20% of total private sector business credit, (see Figure 2) reducing the possibility that a 
currency depreciation would be contractionary and increasing the effectiveness of monetary 
policy.  Furthermore, although there are no data on the evolution of passthrough in Egypt, 
recent research (Goldfajn and Werlang, 2000) showed that passthrough is endogenous and 
tends to positively correlate with past inflation and tends to decrease in periods of low 
aggregate demand.  Given its recent inflation record (and the lack of a history of 
hyperinflation) and the slow-down in growth, Egypt seems to satisfy all the conditions for a 
non-inflationary currency depreciation.(13)   

 
The last factor that justifies a move towards a more flexible exchange rate system is 

the weakness of the Euro.  Given that more than 30% of Egyptian trade and more than 50% 
of tourists that visit Egypt are from the Euro area, the weakness of the European currency 
seriously reduces Egyptian competitiveness.  In particular, a 12% devaluation of the Egyptian 

                                                 
(12) The unclear currency situation, for instance, limits FDI because foreign investors are, among other things, 

worried about their ability of repatriating profits. 
(13) Another factor that differentiates Egypt from most emerging market countries is that in Egypt, a controlled 

devaluation is unlikely to degenerate into a nosedive of the currency.  In particular, a foreign exchange crisis is 
unlikely to happen because Egypt’s short-term international debt is low and the CB’s tight control on the 
domestic banks makes a shorting of the Egyptian currency extremely difficult. 
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pound would only compensate for the decrease in value of the Euro vis a vis the dollar and be 
completely neutral on domestic prices.(14)  

 
The effects of the depreciation of the second half of 2000 seem to confirm the 

.analysis.  In fact, the 15% depreciation of the second half of 2000 was followed by a decline 
in inflation and led to an export boom (see Figure 4).(15)  

 
Suggesting that Egypt should move to a more flexible exchange rate system does not 

imply that Egypt should immediately adopt a freely floating exchange regime. The 
experience of emerging market countries that successfully managed the transition to a 
flexible exchange rate regime suggests that Egypt should follow their example and adopt a 
slow transition to a flexible exchange rate cum inflation targeting. While in the second half of 
2000, the Egyptian authority seemed to go in this direction, in the first half of 2001, Egypt 
moved back to a de facto peg and only allowed for a depreciation of the currency when the 
black market premium went above 10%.(16)  This erratic behavior is probably due to the fact 
that, while some members of the Government were pushing towards more dynamic economic 
policies, other members had bet their credibility and reputation on a fixed exchange rate and, 
therefore, strongly opposed a more flexible management of the exchange rate.   

 
This attachment to a given peg and to high levels of reserves (that at some point 

became an objective of economic policy in themselves or, in Mohieldin’s (2001), terms sacred 
cows) may be explained by audience cost theory.  Lohmann (2000) pointed out that by 
choosing a given monetary institution, policymakers choose an audience and this audience 
determines the cost of an institutional defection.  Lohmann stipulated that there are two types 
of audiences: a mass electorate and a specialized elite.  The main difference between a mass 
and a sophisticated audience is that while the former is not able to distinguish all possible 
states of the world and therefore adopt state-contingent strategies, the latter can better 
understand and excuse defections that are justified by the circumstances.  An exchange rate 
peg immediately generates a mass audience that can punish a government that defects from its 
exchange rate peg promise even while the defection is more than justified by the country’s 
economic circumstances.(17)  Egyptian policymakers realized that they have created a strong 
audience for exchange rate stability and, at this stage, they need to carefully explain to the 
Egyptian public that conditions have changed and that the country is now ready for a more 
flexible exchange rate system. 
 

What About Fiscal Policy? 
 

So far, the possibility of reacting to shocks with an expansionary fiscal policy was 
simply dismissed on the grounds that there is now a consensus that discretionary fiscal 
policies are problematic (Taylor, 2000) and that it is difficult for emerging markets to 
conduct counter cyclical fiscal policies (Gavin and Perotti, 1998).  
 

                                                 
(14) This figure was computed by assuming a 30% trade share with Europe and a 35% depreciation of the Euro vis 

a vis the US dollar. 
(15) Simulations suggest that the Egyptian exports are highly sensitive to the level of the foreign exchange rate 

(ECES, 2001). 
(16) In the first 7 months of 2001, the CB central rate was adjusted by approximately 1%, with black market 

transactions reported to be almost 10% above the CB rate.  The depreciation of August 6 helped in bringing the 
official exchange rate in line with the black market rate. 

(17) According to Lohmann (2000), the most difficult task of institutional design consists of putting in place the ideal 
audience that should have the ability to punish the policymaker in the event of an unjustified institutional 
defection and, therefore, guarantee the credibility of the policies.  However, it also should be able to excuse 
justified defections due to unforeseen contingencies and, therefore permit flexible policy responses to shocks.  
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 As the fiscal response to economic shocks is highly dependent on the structure of 
government revenues and spending, this section documents the key differences between the 
Egyptian budget and the average OECD budget. While the budget deficit for the fiscal year 
2000/2001 was rather high, in the late 1990s, Egypt had moderate deficit to GDP ratios 
comparable (or lower) to those of many OECD countries.  However, comparisons between 
emerging market countries like Egypt and more developed countries may not be appropriate 
because, in a context of limited creditworthiness and limited ability of collecting taxes, even 
small deficits could be extremely dangerous (Panizza, 2002). 
  

Table 1 shows that there are important differences between the structure of revenues 
in Egypt and OECD countries.(18)  Non-tax revenues, indirect taxes, and trade taxes are much 
more important in Egypt than in OECD countries. This is an important difference because 
non-tax revenues are often outside the control of the government and often pro-cyclical.  This 
high reliance on non-tax revenues limits the government’s ability to implement counter 
cyclical fiscal policies. 
 

Table 1: Composition of Government Revenues in Egypt  
and OECD Countries 

 
 % of GDP % of Total Revenues 
 Egypt OECD Egypt OECD 
Total Revenue 26.35 28.00 100.00 100.00 
     Non-Tax Revenue 6.33 2.30 24.02 8.10 
     Tax Revenue 16.73 25.30 63.50 90.20 
       Income Tax 5.96 9.80 22.61 35.00 
       Indirect Taxes  10.77 5.70 40.88 20.40 
         Trade Taxes 3.39 0.30 12.86 1.00 
Source: For OECD countries: Gavin et al, 1996. For Egypt, Author’s 

calculations based on data from Egypt’s CB. 
 

Table 2.  Composition of Government Expenditure in Egypt and    
OECD Countries 

 
 % of GDP % of Total 

Expenditure 
 Egypt OECD Egypt OECD 
Total  Expenditure 28.46 30.90 100.00 100.00 
    Capital Expenditure 6.51 2.00 22.88 6.50 
    Current Expenditure 21.65 28.90 76.06 93.50 
       Wage Bill 6.50 4.00 22.84 13.10 
       Other purchases 1.47 4.20 5.16 13.70 
       Transfer Payments 3.78 17.60 13.27 57.10 
       Interest Payments 6.21 4.00 21.82 12.80 
 
Source: For OECD countries: Gavin et al, 1996. For Egypt, Author’s 

calculations based on data from Egypt’s CB. 
 

                                                 
(18) The data for Egypt are averages for the 1995-2000 period (Source: Central Bank of Egypt). The data for OECD 

countries refer to the mid-1990s and were computed as populations weighted averages of underlying country 
data (Source: Gavin et al., 1996). 
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Table 2 shows that, compared with OECD countries, Egypt allocates a larger share of 
its budget to capital expenditure (22.9 versus 6.5% of total expenditure), to wages (22.8 
versus 13.1% of total expenditure), and to interest (21.8 versus 12.8% of total expenditure) 
and a much smaller share to transfer payments (13.3 versus 57.1% of GDP).  Again, these are 
important differences because a large share of wages and interest payment limits the ability 
of conducting an independent fiscal policy.  The fact is that wage and interest payments are 
the results of previous hiring and borrowing decisions.  Gavin et al. (1996) showed that 
interest and wage payments are highly volatile components of the government budget but that 
this volatility is not due to counter cyclical fiscal policy but to the results of procyclical 
movements.  In particular, interest payment may actually increase during recessions because 
of the increase in the country’s risk premium, and it is always politically difficult to manage 
fiscal policies that involve substantial changes in public sector employment and wages. 
Finally, as most emerging markets, Egypt allocates a small share of expenditure to transfers. 
This is important because, in OECD countries, these transfers are often means-tested or 
linked to unemployment and are the main fiscal automatic stabilizers.  The lack of these 
automatic stabilizers is one of the causes of the procyclical fiscal policies that characterize 
many emerging market countries. 

 
Both Keynesian and neoclassic economists agree on the fact that if shocks to the tax-

base are transitory, the Government should smooth these shocks by accumulating surpluses 
during economic booms and running deficits during recessions.(19) After having documented 
important differences between the structure of public expenditure and revenues in Egypt and 
OECD countries, it is to be tested whether Egypt has, so far, been able to manage counter 
cyclical fiscal policies.  Table 3 compares the cyclical response of various fiscal aggregates 
in Egypt and the OECD countries.  The OECD results were from Gavin et al. (1996), 
whereby the results for Egypt were instead computed by using annual data for the 1981-2000 
period.(20)  The data were obtained from the International Monetary Fund’s International 
Financial Statistics and the Statistical Bulletin of the CB of Egypt.  As in Gavin et al. (1996), 
all the equations were estimated by using Ordinary Least Squares.  All regressions control for 
the lagged surplus-GDP ratio and for a dummy that takes value 1 in 1991 and zero in every 
other year (1991 was characterized by a budget deficit of 19.9% of GDP).  The results would 
change if this dummy is excluded.(21)  

 
The same table shows that fiscal policies are definitely counter cyclical in OECD 

countries.  For instance, the results of Gavin et al. (1996) showed that a one percentage point 
increase in the growth rate is associated with an increase in the fiscal surplus of 0.25 
percentage point.  They also pointed out that the stabilizing response is mostly due to 
increases in taxes (that increase by 0.84 percentage point for every one percentage increase in 
the growth rate) and a limited increase in government expenditure (less than a 0.1 percentage 
point increase for each 1 percentage point increase in GDP growth).  

  
Things are very different for Egypt.  First of all, the results of Table 3 suggest that 

there was no significant relationship between GDP growth and budget surplus and, if 
anything, the regression results suggest a negative correlation between these variables, i.e., 
the government budget moves procyclically.  This procyclical behavior of the Egyptian 
budget is not due to the behavior of revenues.  In fact, government revenues are highly 
counter cyclical (a one percentage point increase in GDP growth is associated with a 1.8 

                                                 
(19) While the neoclassical argument is purely based on tax-smoothing issue (Barro, 1979), Keynesian economists 

also state that countercyclical policy may help in recovering from a recession. 
(20) It is to be observed that the OECD column reports t statistics only for the total surplus column.  This is because 

this was the only t statistic reported by Gavin et al. (1996). 
(21) In particular, when the 1991 dummy is dropped, no statistical significant relationship between cyclical output 

and fiscal aggregates was found. 
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percentage point increase in revenues, well above the 0.84 percentage point of OECD 
countries).  The real problem lies in the behavior of expenditure.  Evidently, Table 3 suggests 
that a one percentage point increase in growth is associated with a 2.8 percentage point 
increase in government expenditure (versus a 0.09 percentage point increase in OECD 
countries).  
 

Table 3.  Cyclical Response of Fiscal Aggregates in 
Egypt and the OECD 

 
 Impact of Real GDP Growth 
 Egypt OECD 
Total Surplus (% of GDP) -0.37 

(-1.23) 
0.25*** 

(6.2) 
Primary Surplus (% of GDP) -0.77 

(-1.23) 
0.22 

Total Revenue (% change) 1.80** 
(2.31) 

0.84 

Total Expenditure (% change) 2.85** 
(2.43) 

0.09 

   Current expenditure (% change) 34.62*** 
(3.11) 

0.04 

      Wage payments (% change) 8.22 
(0.026) 

0.37 

      Other purchases (% change) 5.77 
(1.60) 

0.27 

      Transfers (% change) 5.42* 
(1.94) 

-0.21 

      Interest Payments (% change) 1.51 
(0.67) 

-0.10 

 
t statistics in parentheses. *** indicate a coefficient that is statistically 
significant at the 1% confidence level; ** at the 5% confidence level; 
and * at the 10% confidence level. 
Source: For OECD countries: Gavin et al, (1996). For Egypt, author’s 
calculations were based on IFS and CB of Egypt’s data. 

 
It is interesting to ask why Egypt (as many other emerging market countries and 

contrary to OECD countries) does not adopt counter cyclical fiscal policies.  Is this because 
Egyptian policymakers are less competent than their OECD counterparts, or because, 
emerging market countries face a set of constraints that hamper their ability of implementing 
counter cyclical monetary policies?  In their study of Latin America, Gavin et al. (1996) 
suggested that the latter seems to be the right answer.  In particular, they highlighted 
procyclical international financing (i.e., international financing often disappears during 
economic downturns when it is most needed to finance counter cyclical fiscal policies) and 
weak fiscal structure.  While Egypt alone cannot do much to stabilize highly volatile 
international capital flows, there is some evidence that good budgetary institutions may help 
in building a policy framework that tolerates counter cyclical fiscal policies.   
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So, What To Do Next? 
 

So far it has been shown that Egypt has a very limited ability to conduct counter 
cyclical policies.  The presence of a fixed exchange rate does not allow conducting an 
independent monetary policy and, because of the composition of the budget and the 
procyclicality of capital flows, fiscal policies have been mostly procyclical.  The objective of 
this section is to formulate policy prescriptions that should let Egypt build a framework that 
allows conducting counter cyclical monetary and fiscal policies.  

 
Slowly Floating Toward Monetary Independence 
 

While some emerging market countries have a history of hyperinflation and levels of 
dollarization and exposure to international capital markets (manifested by their external debt) 
that makes it almost impossible to move, at least in the short-run, to a more flexible exchange 
rate management.  Egypt with a history of moderate inflation and exposure to international 
capital market is a better candidate for a system that allows for some exchange rate flexibility 
and monetary independence. 

 
Nonetheless, it is not the intention of this paper to suggest that Egypt should 

immediately abandon its exchange rate anchor and move to a perfectly flexible exchange rate 
system.  The movement should instead be gradual, with the current dollar peg first substituted 
by a trade-weighted basket and then by an inflation-targeting regime.  In fact, while at the 
moment Egypt does not satisfy all the necessary conditions for the introduction of an 
inflation-targeting regime (Panizza, 2002), the experience of other countries has shown that 
some emerging market countries have been so far successful in slowly building an inflation 
targeting framework by managing a transition period during which the CB targets both 
inflation and the exchange rate. Whenever these two objectives collide, discretionary 
decision is made in which one objective should dominate the other.(22)  In particular, the 
experiences of Chile and Mexico seem to indicate that in the initial phases of the transition to 
inflation targeting, the exchange rate target will often dominate the inflation target and in 
later phases, the inflation target will dominate the exchange rate target (Mishkin and 
Savastano, 2000).(23) Given that there were large credibility costs in missing an inflation 
target, the CB of Chile adopted the strategy of interpreting the target as an official forecast of 
future inflation.  Only after having successfully met the target and brought inflation to lower 
levels, the CB started hardening the target and betting its credibility on it (Morandé and 
Schmidt-Hebbel, 2000). 

 
While managing the transition towards a more flexible exchange rate regime, the 

Government should build the necessary conditions for establishing an inflation targeting 
regime.  The Government should grant formal operational independence to the CB of Egypt, 
and should develop the instruments that are necessary for a successful conduct of an 
independent monetary policy.  At this stage, for instance, the CB’s ability to conduct 
monetary policy is hampered by the Bank’s lack of a portfolio of marketable securities 
(Treasury Bills are non-marketable on the stock exchange, El-Refaie, 2001) and the lack of a 
deep market for government securities (Handy, 2000). A well-developed market for 
                                                 
(22) Masson, Savastano, and Sharma (1997) identified the following necessary conditions for a successful 

implementation of an inflation targeting regime: (a) the presence of an independent Central Bank; (b) lack of 
binding commitments to other nominal variables (like the exchange rate) and; (c) the technical ability of 
developing forecast models for the variables of interest (inflation in particular). 

(23) It should be mentioned that some observers were skeptical about the experience of emerging market countries 
with inflation targeting and claimed that this framework will collapse as soon as these countries have to face a 
serious domestic or international crisis (Dornbusch, 1999).  In fact, many observers seemed to think that a 
financial crisis will be the ultimate test for the viability of inflation targeting in emerging market countries (The 
Economist, January 29, 2000). 
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government and eventually private securities, should also allow interest rates to better reflect 
monetary conditions and hence amplify the transmission mechanism of monetary policy.  

 
It is also important to strengthen the CB’s institutional capacity by investing more 

resources in its research and statistical department especially, human resources.  In Brazil, for 
instance, the move to an inflation-targeting regime was immediately followed by the 
institution of a research department in the CB (Bogdanski, Tombini, and Werlang, 2000). 

A last necessary condition for a successful monetary policy is a modern, competitive, 
and well-regulated financial system.  Although some foreign banks have successfully 
acquired controlling majorities in their joint ventures with Egyptian banks, the Egyptian 
government has been reluctant to privatize state-owned banks that still have a large portfolio 
of non-performing loans extended to state-owned enterprises.   
  
Budget Institutions and the Effectiveness of Fiscal Policy 
 

 Gavin et al. (1996) discussed that emerging market countries are unable to conduct 
counter cyclical fiscal policies because international financing dries up during economic 
downturns leading to a situation in which countries in recession face high interest rates and 
are unable to finance budget deficits.  However, by running surpluses or low deficits during 
periods of economic expansions, emerging market countries may establish a reputation for 
fiscal prudence and create the conditions that would let them borrow at a reasonable interest 
rate during economic downturns.  Therefore, the key to a counter cyclical fiscal policy is the 
ability to solve the problems that are at the basis of the structural fiscal deficits faced by 
many emerging market countries.(24)  

 
There is ample evidence that in both developed and emerging market countries, good 

budget institutions (defined as the set of rules, procedures, and practices according to which 
budgets are drafted, approved, and implemented) play a fundamental role in reducing fiscal 
deficits (Von Hagen and Harden, 1994, and Alesina et al. 1999).  Particularly, research has 
found that fiscal discipline is significantly enhanced by:  

 
• Laws that establish an ex-ante constraint on deficits.  An extreme example of a rule that 

imposes a constraint on deficits is the Balance Budget Amendment discussed in the USA.  
However, a constitutional rule that forces the government to balance the budget every 
year is not the only form of constraint and is probably too restrictive for an emerging 
market country that faces large external shocks.  Ex-ante constraints may be formulated 
in terms of previously approved macro programs that impose some limits to the 
borrowing autonomy of the government or in the formulation of a cyclically balanced 
budget. 

 
• Hierarchical procedures that give one minister veto power over budget decisions.  In 

particular, it has been found that deficits may be reduced by giving more power to the 
Treasury of Finance Ministry than to the spending ministries and providing limited power 
to the Legislature to amend the budget. 

 
• Order of voting.  Alesina et al. (1999) proved that a procedure in which the size of the 

deficit and the level of spending is voted first and the allocation of the budget voted 
second, leads to more fiscal discipline.  

 

                                                 
(24) The most important problems that are at the root of chronic deficits are: common pool; electoral cycle;  

principal agent problem; and dynamic inconsistency in fiscal policy. 
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• Transparency.   Deficits are reduced by procedures that improve the transparency of the 
budget and do not allow the central government to assume debt contracted by other 
public agencies or local administrations.  

 
The budget process in Egypt has five stages.  It is interesting to check whether these 

stages agree with the rules that are at the basis of “good” budget institutions.  The five stages 
are: (a) negotiation; (b) submission to the People’s Assembly; (c) discussion by the People’s 
Assembly; (d) disbursement and implementation; and (e) review and audit (World Bank, 
2001).   

In the first stage of negotiation, the main actors are the Ministry of Finance, the 
spending ministries, and the 26 Governatorates.  At this stage, all spending agencies are 
asked to prepare their budget requests but not given any ceilings.  This violates the rule that 
the total budget should be decided before its allocation and leads to budget demands that are 
in excess to what may be allocated to each spending unit.  The possibility of preparing 
unconstrained budget proposals also reduces the incentive for prioritizing expenditures.  

 
In the second stage, the budget chapters are consolidated into a budget document that 

is reviewed by the Cabinet and the President.  The final document is then presented to the 
People’s Assembly. 

 
In the third stage, the People’s Assembly reviews and amends the budget.  This is a 

lengthy process which often takes more than two months.  By giving the Assembly power to 
amend the budget, it violates the hierarchical procedures that are associated with good budget 
institutions.  

In the fourth stage, the Ministry of Finance executes the budget.  The budget 
execution allows for some flexibility.  In recent years, budgets have often been revised during 
their executions.  In particular, the budget implementation is characterized by continuous 
negotiations among the spending agencies that often violate the priorities established in the 
budget document.  Although these revisions are often associated with a reduction in 
expenditure, Alesina et al. (1999) posited that the mere possibility of being able to revise the 
budget in mid-year may limit the incentive to prepare realistic budget proposals.  

 
In the fifth stage, the Central Accounting Agency reviews the budget implementation 

process.  The auditors tend to focus on accounting irregularities rather than comparing the 
actual budget with the proposed one or focusing on performance auditing.  This focus on 
accounting issues limits the transparency of the budget process.  The Central Accounting 
Agency could improve the transparency of the budget by disseminating disaggregated 
revenue expenditure data and publicly discussing the discrepancies between the planned and 
actual budgets.  Transparency would also be improved by clearly reporting the Government 
arrears.  

 
It should be clear from the discussion of the five stages of the budget process that 

Egypt needs to improve its budget institutions.  Necessary steps would include:  
 

• Defining a medium-term macroeconomic framework that would provide ceilings for the 
various spending agencies and the overall budget.  This framework should include multi-
annual fiscal policy programs that impose limit on spending and deficits.  For instance, 
the rate of growth of expenditure cannot exceed the rate of GDP growth).  The rigidity of 
such a scheme could be alleviated by state contingent rules.  For instance, the deficit to 
GDP cannot exceed x% in normal periods and y% in recessions but should also include 
rules aimed at avoiding the acceleration of budget execution during electoral years. 
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• Making the budget process more hierarchical by limiting the possibility of amending the 
budget during the parliamentary debate and eliminating the possibility of changing the 
budget during the implementation period. 

• Improving the transparency of the budget by making the approved budget available to the 
general public and by disclosing disaggregated expenditure data.  The comprehensiveness 
of the budget should also be improved by including subsidies that are managed by 
government agencies (e.g. the butane subsidy managed by the Petroleum Company) 
including government arrears, and contingent liabilities (World Bank, 2001).  It would 
also be helpful to increase the role of the Central Accounting Agency to focus on 
performance auditing. 

• Employing some of the natural resource revenues to build a fiscal stabilization fund. 
 

Conclusion 
 

While this paper presents a model in which the role of liability dollarization and 
passthrough from exchange rate to prices may justify a fixed exchange rate, the paper argues 
that the current situation calls for a more flexible exchange rate.  Particularly, the model 
shows that given the current situation of low liability dollarization and low passthrough, 
Egypt could benefit from more exchange rate flexibility. 
 
 The paper shows that, in the last twenty years, Egypt has not been able to conduct 
counter cyclical fiscal policies and that this inability of stabilizing the economy with budget 
deficits during recession strengthens the logic for adopting a flexible exchange rate system.  
 
 Egypt should take steps to improve its ability to conduct counter cyclical monetary 
and fiscal policies.  On the monetary policy side, it is suggested that Egypt should slowly 
move towards an inflation-targeting framework.  On the fiscal policy side, it is recommended 
that Egypt should adopt budget institutions that would allow eliminating its structural deficits 
and building a reputation for fiscal prudence.  Such institutions would permit Egypt to 
borrow internationally during periods of economic downturn and enhance its ability of 
conducting counter cyclical fiscal policies.   
 

It should be very clear that the policy-makers should not focus on one objective or 
indicator (the exchange rate level, for instance) but any policy action should be dictated by a 
coherent macroeconomic framework.  In particular, the CB needs to have a good econometric 
model of the economy and to be able to feed the model with prompt and high-quality data.  
To this purpose, the CB will need to seriously invest on its human capital and strengthen its 
research and statistical department.  Moreover, the CB will need institutional independence 
and a deep and efficient financial market through which monetary policy will be able to 
transmit its effects to the real economy.  These are not impossible targets, but while many 
Egyptians think that the process of structural reform was completed in the mid-1990s, the 
above considerations prompts that the implementation of more flexible macroeconomic 
policies will require starting a new process of institutional transformation and modernization.   
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Abstract 
 

This paper examines the intra-trade effects of the Middle East by employing a gravity 
model. It also attempts to investigate whether the Gulf Cooperation Council (GCC) is well 
integrated with the rest of the world. Unlike previous regional studies that estimate Arab and 
Islamic trade, this study focused on the Middle East, thereby overcoming two traditional pitfalls. 
Firstly, Middle Eastern countries based on their geographic location would differ from Arab 
countries in that the latter group would omit significant trading partners such as Iran and Turkey. 
Secondly, a strict Islamic grouping falls short of capturing geographic proximity—an essential 
ingredient of the gravity model—where several Islamic countries are located in far apart regions 
such as Jordan and Indonesia. Empirical results show that intra-Middle East trade is significantly 
low compared to its trade with the rest of the world. Additional findings reveal that the GCC 
trading bloc, though not significant, had some tendency to trade above than what the model 
predicts. 

 

 تقييم تجريبي تقييم تجريبي تقييم تجريبي تقييم تجريبي : : : : التجارة البينية في الشرق الأوسطالتجارة البينية في الشرق الأوسطالتجارة البينية في الشرق الأوسطالتجارة البينية في الشرق الأوسط

 أ�طون مهناأ�طون مهناأ�طون مهناأ�طون مهناروك روك روك روك 

 ملخصملخصملخصملخص

 
كما تحاول معرفة إن كان لدول مجلس التعاون        . تدرس الورقة واقع التجارة البينية للشرق الأوسط باستخدام نموذج الجاذبية          

خلافاً للدراسات الإقليمية السابقة التي تقدر تجارة الدول العربية              . لدول الخليج العربية علاقات تكاملية جيدة مع باقي دول العالم               
الأولى، أن البلدان الشرق     . لإسلامية، فإن هذه الدراسة تركز على الشرق الأوسط، وبذلك يمكن التغلب على عقبتين تقليديتين                     وا

الأوسطية إستناداً إلى موقعها الجغرافي تختلف عن الأقطار العربية باعتبار أن هذه اموعة الأخيرة ستبعد شركاء تجاريين مهمين مثل                       
 حيث أن دولاً      �ياً، إن التصنيف الإسلامي يسقط عامل القرب الجغرافي وهو العنصر الحاسم في نموذج الجاذبية                         ثا�. إيران وتركيا 

تبين النتائج التجريبية أن التجارة البينية في الشرق الأوسط كا�ت                   . إسلامية عديدة تقع في أقاليم مختلفة مثل الأردن وأ�دو�يسيا                
وهناك �تائج إضافية تفيد بأن تجارة دول مجلس التعاون رغم أنها            . تها مع باقي دول العالم    منخفضة بشكل جوهري مقار�ة بحجم تجار     

 .   ليست هامة بشكل جوهري إلاّ أن هناك اتجاهاً أعلى للمتاجرة مما يتوقع النموذج

                                                           
∗  Assistant Professor of International Business and Economics, Department of Business Administration and 

Economics, Wartburg College, Waverly, Iowa 50677, USA.  Tel: (319) 352-8315.  Email:  
mehanna@wartburg.edu. 
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Introduction 
 

This paper examines the intra-trade effects of the Middle East (ME)(1) in a global 
framework by using a gravity model.  It also attempts to investigate whether the Gulf Cooperation 
Council (GCC)(2) is well integrated with the rest of the world. The purpose of this study is to 
postulate whether ME countries trade significantly among each other, and whether the GCC 
trading bloc formed by the six member countries exhibit above average trade activities compared 
with the rest of the countries in the sample. This paper argues that intra-Middle East trade is too 
low compared with the rest of the world and a burgeoning GCC bloc could be a viable example to 
develop and expand.   
 
 Although gravity models have been extensively used in the literature to estimate bilateral 
trade among countries, they have, never been used to predict intra-Middle East trade while 
incorporating the GCC bloc.  Most previous studies that pivoted around the region under study 
examined either intra-Arab trade (Al-Atrash and Yousef, 2000) or intra-Islamic trade (Hassan, 
2000).  These past regional studies fell short for two main reasons.   

 
Firstly, Arab countries, which were mainly selected based on their common Arabic 

language or being a member of the Arab League, would fail to encompass major regional but 
non-Arab trading partners, such as Iran and Turkey.  For instance, Iran is a major trading partner 
with the ME, where its exports and imports with the region constituted 4.1 and 7.4%, respectively 
(Table 1). In 1998, Iran was the largest populated ME country with 62 million people and the 
second largest ME economy with an approximate gross domestic product (GDP) of US$ 112 
billion.  

 
Table 1.  Direction of Iran Trade, 1999 

     
Exports Imports  

Value ($b) Share (%) Value Share 
Industrial countries 7.52 49.5 6.18 51.7 
Developing countries 7.41 48.8 5.56 46.5 
Africa  0.65 4.3 0.16 1.3 
Asia 4.86 32 2.64 22.1 
Central/East. Europe 1.17 7.7 1.08 9.0 
ME 0.62 4.1 0.89 7.4 
Western Hemisphere 0.11 0.7 0.79 6.7 
Others 0.26 1.7 0.16 1.8 
Total 15.19 100.0 11.95 100.0 
                    
Source: IMF, Direction of Trade Statistics, 2000 

 
Moreover, since the GCC bloc is the main trading bloc in the ME region, this would give 

even more evidence for the inclusion of countries like Iran, where 95% of its ME trade lies with 
the GCC members (Table 2).  Alternatively, although Turkey has been lately categorized as a 
European rather than a Middle Eastern country, still this traditional ME State behaves relatively 

                                                           
(1) ME stands for Middle East (and Middle Eastern) and it represents the following fifteen countries: Bahrain, Egypt, 

Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE, and Yemen.  
(2) GCC stands for Gulf Cooperation Council and it represents the following six countries: Bahrain, Kuwait, Oman, 

Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. 
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as a natural trading partner with its neighbors.  In fact, Turkey’s trade with the ME in 1999 
accounted for a combined 3% of exports and imports out of its global trade (IMF DOTS, 2000). 

 
Table 2.  Direction of Iran Trade with GCC, Middle East 

and the World, 1999 
 

Iran/ME Trade Iran/World Trade  
Value ($b) Share (%) Value Share 

GCC 1.43 95 1.43 5.3 
Other 0.08 5 25.4 93.6 
ME 1.51 100 1.51 5.6 
World -- -- 27.14 100 

 
Source: IMF, Direction of Trade Statistics, 2000  

 
Secondly, a strict Islamic grouping falls short to capture geographic proximity—an 

essential ingredient of the gravity model—where several Islamic countries exist in different 
regions such as Jordan and Indonesia.  Subsequently, unlike previous studies that estimated Arab 
and Islamic trade, this study focused on the Middle East, thereby overcoming the aforementioned 
traditional downfalls by including non-Arab major trading partners and incorporating a cluster 
framework of geographic proximities reflected in the ME grouping compared with the rest of the 
world.   

 
 

Middle East and GCC Trade Patterns 
 

Intra-Mid East trade ($25 billion) constitutes a small portion (7.4%) of total ME trade 
with the world ($336 billion).  In 1999, ME exports and imports accounted for 7.3 and 7.6%, 
respectively (Table 3).  This would give a preliminary evidence of the low intra-trade activity 
among ME countries compared with the rest of the world.  On the other hand, GCC members 
comprised a significant 72% of intra-ME trade (Table 4).  Even when accounting for the “oil 
exporting” factor, import figures still showed that the GCC share in trade with the ME remained 
high, and increased to 74%. 

 
Table 3.  Direction of ME Trade, 1999 
 

 Share of Exports (%) Share of Imports (%) 
Industrial Countries 53.3 62.8 
Developing Countries 39.8 34.4 
Africa 2.4 1.6 
Asia 26.4 17.9 
Central/East. Europe 2.6 5.0 
ME 7.3 7.6 
Western Hemisphere 1.1 2.3 
Others 6.9 2.8 
Total 100.0 100.0 

 
  Source: IMF, Direction of Trade Statistics, 2000 
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Table 4.  Direction of GCC Trade with ME and World, 1999 
 

GCC-ME Trade GCC-World Trade  
Value ($ billion) Share (%) Value Share 

GCC 18 72 18 5.4 
Other 7 28 293 87.2 
ME 25 100 25 7.4 
World -- -- 336 100 

 
 Source: IMF, Direction of Trade Statistics, 2000 

 
The ME region imported mostly from industrial countries (63%) and exported mostly to 

industrial countries (53%) and Asia (26%) (Table 3).  The GCC bloc trade activity with the rest of 
the world is somehow similar to that of the ME, except that it exports more to Asia (34%) and 
less to industrial countries (41%) as shown in Table 5.  Despite the bulk of the GCC imports 
coming from industrial countries (61.3%), and exports going mostly to Asia, GCC members still 
import considerably (16%) from the ME region as demonstrated in Table 3. 
 

Table 5.  Direction of GCC Trade, 1999 
 

 Share of Exports (%) Share of Imports (%) 
Industrial Countries 40.95 61.3 
Developing Countries 45.47 38.55 
Africa  1.8 1.18 
Asia 34.4 17.4 
Europe    0.52  2.3 
ME   8.4 15.8 
Western Hemisphere 0.4 1.9 
Others 13.58 0.15 
Total 100 100 

                               
  Source: IMF, Direction of Trade Statistics, 2000 

 
However, the GCC trade openness pattern differs significantly from the broader ME trade 

picture.  Actually, the ME region (excluding GCC countries in many cases) has been lagging 
behind the rest of the world in terms of trade openness, infrastructure, foreign direct investment 
(FDI), and legal, banking and accounting systems (Fischer, 1993). 
 
 

Barriers to Trade in the Middle East 
 
 The ME region (notwithstanding GCC open trade regimes) has been one the largest 
protectionist trading regions in the world (Sharer, 1998).  Tariff barriers, as well as non-tariff 
barriers, i.e. voluntary export restraints (VER), and quotas, are extensive in many ME countries 
such as Syria and Libya.  Rauch (1999) pointed out that despite the region’s geographical 
proximity, common language (Arabic), religion (Moslem, albeit diverse sects) and culture that are 
critical for trade in differentiated products, many regional differences have remained due to 
boundary disputes (e.g., Iran and Iraq), ideological conflicts (e.g., Syria’s and Iraq’s Baathist 
regimes), income disparities (e.g., Gulf states and Yemen), religious tensions (e.g., Iran and Gulf 
States), and many consecutive wars (e.g., Iraq/Iran, Iraq/Kuwait, and Arabs/Israel). 
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 The ME region also lags behind the rest of the world in introducing political reforms, 
trimming bureaucracies and the role of government, improving infrastructure, setting out policies 
that would attract FDI, as well as stimulating the domestic private sector, strengthening 
accounting, legal and banking standards, and developing sound educational and health systems.  
For instance, Bolbol (1998) argued that ME economic reform remains stagnant within the state 
due to several contributing factors that include political opposition, the unique nature of Arab 
kinship and tribal relationship, and the timidity of the private sector.  There are several factors 
that contribute to this discouraging scenario.  These include large budget deficits, high inflation, 
fiscal instability, restrictive licensing and foreign exchange allocation, state-owned enterprises 
and monopoly, subsidies, as well as other activities that discourage imports (El-Erian, 1994). 
 

Liberalizing trade(3) in goods as well as in services is needed.  However, engaging in 
internal reforms should be a priority.  For instance, Wahba (1998) indicated that ME countries do 
not meet the prerequisites for successful financial liberalization, and hence show a clear need for 
reforming the financial system before opening external competition.  Having said that, the caution 
here is against the potential inherent risk in liberalizing all financial services without any capital 
control — an example of such financial risks is the recent 1997 Asian crisis.  
  

The previous discussion was about “policy” trade impediments, which may to a certain 
extent be dealt with on a governmental level.  However, more structural trade barriers inhibit the 
ME region and hence, are more difficult to correct.  The small market size of most ME countries 
(notwithstanding a potential ME integration case) discourages efficient economies of scale 
according to the Schumpeterian context where innovation is fostered by larger markets and scale 
economies.  The lack of product complementarity in the ME hinders intra-regional trade (Fischer, 
1993).   

 
From a comparative advantage perspective, the region’s similar resource endowments 

(i.e. oil and agriculture products) and production structures spur inter-trade at the expense of 
intra-regional trade.  In addition, the narrow export base and similar factor endowments in the 
region limit trade based on product differentiation.  Accordingly, both international trade models, 
the Heckscher-Ohlin model, which estimated trade based on different factor endowments, and the 
intra-industry model, which predicted trade based on product differentiation, do not theoretically 
support an intra-ME trade.   

 
Studies reported that differences in per capita income in the ME have contributed to 

fundamental trade barriers (Fischer, 1993), since richer countries (e.g., Gulf States) would prefer 
to buy more high quality and luxury goods that are usually produced in industrialized countries.  
Specifically, industrialized countries experience great trade flows among each other due to their 
large appetite for raw materials, fuel, intermediate goods, machinery, and consumer goods.   

 
However, neither the comparative advantage theory nor recent events (i.e. the North 

American Free Trade Agreement and other successful North-South trade arrangements) would 
fully advocate this same level of development argument.  In contrast, some studies (Rivera-Batiz 
and Xie, 1993) showed that a North-South trading bloc could have a positive impact on both trade 
and growth.  Similarly, Chui, Levine and Pearlman (2001) examined North-South trade using an 
endogenous growth model, and indicated that new winners could emerge: unskilled workers in 
the North and skilled workers in the South.    

 
                                                           
(3) In the context of this study, trade represents the summation of both exports and imports.    
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Alternatively, the GCC countries stood in a much better trade position than their average 
ME counterparts.  Mehanna and Hassan (forthcoming) found that, in an ME framework, the GCC 
is a viable economic bloc resulting in some significant trade activities.  In fact, GCC members 
have one of the best communications and infrastructure networks since they leapfrogged by 
initially installing state of the art systems (World Bank, 1999).  They have open trade policies and 
their markets are far better integrated with international markets than many other ME countries.  
For instance, Qatar has recently begun exporting liquefied natural gas (LNG) while targeting new 
markets in Europe, India and Asia, thereby helping the country to become a major player in the 
international gas arena (Middle East Economic Digest, 1999).   

 
Nonetheless, Gulf sheikhdoms are still dependent on one commodity, oil (along with 

some basic petroleum products), as their major source of revenue, and the diversification of their 
exports base still falls short to providing a sustainable economy.  This reliance on oil, a 
commodity subject to volatile international prices and unsteady cash flows, is by no means a 
sustainable determinant of growth for the GCC bloc or other ME countries.  Greater effort should 
be taken by investing oil proceeds in deeper and wider (horizontal and vertical product 
integration) petrochemical products along with fostering other potential competitive sectors.  For 
example, vertical specialization which is the use of imported inputs in producing goods that are 
exported, could account for 30% of the growth in some countries’ exports (Hummels, Ishii and 
Yi, 2001).   

 
Apparently, some GCC members and very few ME countries started opening their 

economies through attempting gradual political reforms and more aggressive market- oriented 
strategies along with bolder trade liberalization policies.  Examples are the Jabal Ali free-duty 
zone in UAE and Dubai’s liberal tourist hub in a relatively conservative region (Mehanna and 
Hassan, forthcoming).  

 
Similarly, in the ME region, GCC members have small market size, high transportation 

costs due to a desert landscape and/or rough terrain, and similar resource endowments and 
production structures, i.e. oil and gas.  However, their similar geo-political position, per capita 
income and political structures (sheikhdoms and monarchical), common religious sect (Sunni), 
borders and colonial ties (British Colonies) seem to play a greater role in enhancing their sub-
regional intra-trade activities.  Nevertheless, their open trading regimes and market oriented 
economies have probably allowed them to trade with the rest of the region; thus, benefiting from 
a superior allocation of resources.   

 
Liberalizing trade in the ME region could provide several advantages.  Among others, 

these are greater economies of scale and Pareto superiority, deeper capital markets, a better 
environment for FDI, less smuggling and administrative expenditures among member countries, 
larger product selection, lower prices for ultimate consumers (due to fiercer competition), and 
higher economic growth per capita (Mehanna and Hassan, 2002).  Still, several trade 
impediments reign over the whole ME region regarding production and cost structures, product 
complementarity and differentiation, factor endowments, and communications and transportation 
costs.  For instance, the major transport and insurance cost disadvantage that developing countries 
incur when trading may be decreased by shifting from a cost-insurance-freight (c.i.f.) valuation of 
traded goods to free-on-board (f.o.b.) valuation (Erzan and Yeats, 1991). 

   
Spurring intra-ME trade would encounter several difficulties including the 

aforementioned structural ones and other macro-political ones.  Ekholm, Torstensson and 
Torstensson (1996) analyzed the ME post-normalized trade flows (post-peace phase) based on a 
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gravity equation, and postulated that there is no large overall potential for increased trade within 
the Middle East and North Africa (MENA) region or with Europe. 

  
Despite all the political, economic, structural and natural challenges that ME countries 

face, they should embark on internal reforms and then liberalize their trade.  After all, their lack 
of production base in capital and equipment goods may prove to be an advantage rather than a 
disadvantage.  Interestingly, a recent study (Mazumdar, 2001) reported that investment in 
domestically produced equipment reduces the growth rate while investment in imported 
equipment increases it.   

 
 

Methodology 
 
 Gravity model offers a systematic framework for measuring the normal pattern of trade.  
International trade flows were determined by comparative advantage, possibility of intra industry 
trade, transport cost, and so forth.  Trade policy may revise the normal trade flows..  A gravity model 
of international trade estimated the trade flow as a function of variables that directly or indirectly 
affected the determinants of normal trade flow.  A modified version of the gravity model may be 
used to examine whether trade, exports and imports among ME countries and among members of the 
GCC were low compared to other countries in the sample.  These flows were estimated while 
controlling for additional pertinent variables such as oil-exporting countries and pertinent regional 
blocs.   
 
 One weakness of the gravity model is that it encompasses a regional trading arrangement in 
a dichotomous variable, therefore not detecting the various dynamics that are germane to such a trade 
agreement, the extent of its implementation and bureaucracy, as well as surrounding institutional 
policies.  Nonetheless, the strength of the gravity model is reflected in its reliable empirical evidence 
in estimating bilateral trade flows. 
 

This study employed a gravity model to estimate intra-ME trade as compared with the 
rest of the world, in addition to incorporating the GCC bloc and other pertinent blocs.  The 
gravity model has been extensively used in the literature to predict bilateral trade.  For instance, 
Havrylyshyn and Pritchett (1991) used a gravity model to endeavor the trade effects between 
Eastern and Western Europe.  Frankel, Stein and Wei (1995) estimated the gravity model in the 
Americas and Western Hemisphere; while Bayoumi and Eichengreen (1995) explored effects of 
trade on the European Community (EU) and European Free Trade Area (EFTA).  However, intra-
ME trade is still unexplored. 

 
 The typical gravity model specification predicted that bilateral trade between two trading 
partners is a function of the size of their economies, populations (or per capita incomes), and the 
distance between them (Bergstrand, 1985): 
 
 Tij = f (GDPi, GDPj, PCIi, PCIj, DISTij)          Equation (1) 
 
where T is the value of trade (exports, imports, or both) between countries i and j; GDP is the real 
gross domestic product (or GNP, the gross national product) is the so-called gravity variable and 
a proxy for the size of economy; PCI is per capita income measured by GDP (or GNP) over 
population; and DIST is the geographic distance between the two countries’ capitals.  All these 
variables are logged. 
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 Due to the specific nature of many ME countries as oil-exporters, methodological bias 
(oil bias) could be a result of inflating trade figures relative to non oil-exporting countries, thus 
overestimating ME trade activities.  Therefore, the standard model is extended as follows.  The 
dependent variable trade is presented in three forms: (a) Total Trade, which is the summation of 
imports and exports; (b) Exports; and (c) Imports.  Import figures shield the variable from oil 
exports, whereas total trade and exports values would be subject to imbedded oil exports.  
However, when using trade and export values as dependent variables, two dummy variables 
representing oil-exporters in reporting and partner countries are added to the equation to isolate 
the oil bias.   
 

Moreover, the distances between countries’ capitals could also be upwardly biased, hence 
exaggerating the distance of large size countries.  Therefore, a dummy variable - Border if the 
trading partners have common national borders, is also added to the model.  This Border dummy 
variable is included to reduce the bias that the Distance variable could carry from measuring 
distances between large size countries, a very plausible case in the ME region.  This model is also 
modified to incorporate major specific regional trade arrangements (GCC, ASEAN, and EU) 
based on the proximity feature of the gravity theory (i.e. major blocs within a geographic 
proximity of the ME).   

 
Subsequently, the modified model becomes: 

 
Log Mij = α + β Log (GDPi*GDPj) + η Log (PCIi*PCIj) + θ Log (DISTij) + µ  
(BORDERij) + ϕ (MEij) + Σn

1χ (RTAij)            Equation (2) 
 
Log Xij = α + β Log (GDPi*GDPj) + η Log (PCIi*PCIj) + θ Log (DISTij) + µ 
(BORDERij) + φ (OILi) + λ (OILj) + ϕ (MEij) + Σn

1χ (RTAij)        Equation (3) 
 

Log Tij = α + β Log (GDPi*GDPj) + η Log (PCIi*PCIj) + θ Log (DISTij) + µ 
(BORDERij) + φ (OILi) + λ (OILj) + ϕ (MEij) + Σn

1χ (RTAij)        Equation (4) 
 

where Mij, Xij and Tij are imports, exports, and total trade, respectively, between countries i and 
j; α, β, η, θ, µ, φ, λ, ϕ, and χ are the estimated coefficients of the constant term, size of economy, 
per capita income, distance, border, reporter and partner oil-exporting countries, ME countries, 
and regional trade arrangements (GCC, ASEAN, EU), respectively.   

 
It is expected that the value of trade correlated positively with the size of economy and 

negatively with distance.  The relation of per capita income with trade was inconclusive: the 
intra-industry model predicted a positive link, while the comparative advantage theory (which 
was based on different factor endowments) postulated a negative one.  However, as argued earlier 
in this paper, a positive link was more plausible due to similar factor endowments in the region 
and the consumer demand in some rich ME and GCC countries for quality goods, which were 
more likely to be produced in industrialized countries.  The dummy variable “border” is assigned 
‘1’ in case both countries share common borders, while the “oil” dummy variables take the value 
of ‘1’ if reporter (or partner) country is an oil-exporter.   

 
The ME dummy variable indicating both countries designated as ME was the main 

explanatory variable of this study and was expected to be negative; thus, implying lower trade 
than the model predicts.  And finally, regional trade arrangements were all expected to be 
positive, though not necessarily significant for the GCC, which as discussed earlier, may exhibit 
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above average trade activities in an ME framework but not necessarily in a global one (Mehanna 
and Hassan, forthcoming).       

 
        All trade and GDP values were in real and constant US$ and were averaged from 1996 
through 1999..  Data were taken from the IMF Direction of Trade Statistics, the World Bank 
World Development Indicators and governments’ web sites. 
   

According to the International Monetary Fund (IMF) and World Bank there are 15 ME 
countries: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia, Syria, UAE, and Yemen (formerly, Yemen Arab Republic and Yemen P. D. Republic: 
merged into Republic of Yemen on May 20, 1990).   

 
This paper included all ME countries excluding Israel and Iraq for the following reasons.  

The Israeli-Arab conflict resulted in an Arab boycott of trade relations with Israel except with 
Egypt and Jordan.  Consequently, the total bilateral trade between the ME (practically, only 
Egypt and Jordan have trade relation with Israel) and Israel, in 1999, constituted only 0.2% of 
Israel’s total trade with the world.  Moreover, Israel represents a mere 1% of all ME intra-trade.  
Due to the war exogenous factor and this negligible share of trade, Israel was excluded from the 
sample.  Iraq was also excluded from the sample due to the United Nations’ trade sanctions that 
were imposed on Iraq after its invasion of Kuwait in 1990.   

 
This study included a stratified sample of 13 ME countries and 20 other major trading 

partners with the ME from around the globe.  The sample under study constituted around 90% of 
trade activity with the ME.  Therefore, this paper analyzed 33 countries, leaving it with 528 data 
points (33*32)/2).  

 
 

Empirical Results 
 

Descriptive statistics as shown in Table 6, present a large dispersion in trade figures 
ranging from $1.5 billion up to $12 billion.  In addition, exports and imports figures could run 
from $0.013 billion up to $11 billion; thus, suggesting that countries differed significantly in their 
exports and imports activities between each other.  Data also pointed out that some income 
disparities existed in the sample, though not substantially — reflected by a standard deviation of 2 
and a mean of 17 — and various sizes of economies were also included.  It also seemed natural 
that oil-exporting countries comprised a significant share of the sample under study, which was 
mainly due to the existing cluster of ME and Gulf States as reflected by an approximate mean of 
0..39 (expected value of both means).   
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Table 6.  Descriptive Statistics 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Log Import 512 .02 11.19 5.4404 2.5180 
Log Export 520 .013 11.70 5.5543 2.4331 
Log Trade 509 1.56 12.17 6.4608 2.2228 
Log GDP 496 3.11 17.34 9.8360 2.7485 
Log PCI 494 11.67 20.68 17.2944 1.9965 
Log DIST 528 3.97 11.09 7.8259 .9015 
Border 528 00 1.00 4.924E-02 .2166 
Oil (i) 528 00 1.00 .3845 .4869 
Oil (j) 528 00 1.00 .4034 .4910 
ME 528 00 1.00 .1383 .3455 
GCC 528 00 1.00 2.462E-02 .1551 
EU 528 00 1.00 3.977E-02 .1956 
ASEAN 528 00 1.00 1.705E-02 .1296 
Valid N 482         

 
The cross-sectional nature of this study raised suspicion of some heteroskedasticity in the 

error term.  This specification problem was detected and accounted for following White’s 
approach (1980), which gave robust-heteroskedasticity estimates for the variance-covariance 
matrix of the estimated regression coefficients.  Tables 7 and 8 report the regression estimates of 
the gravity model.  Table 7 reveals the gravity regression including the ME dummy variable, 
while Table 8 adds GCC, EU and ASEAN blocs to the equations.  There was no serious sign of 
first-order serial correlation as expected from the cross-sectional nature of this study.  Among all 
three regressions with imports, exports and trade as their dependent variables, the imports’ 
equation seemed to shield mostly any oil bias (since oil export figures are not included in this 
equation). 

 
All signs of estimated coefficients in all six models as presented in Tables 7 and 8, 

showed consistency with the standard gravity model and the expectations.  The size of the 
economy correlated positively with imports, exports and total trade and proved to be statistically 
significant at less than 1%.  This explains the pattern in international trade models that large 
economies trade more than smaller ones.   

 
Per capita income generated a positive link with imports, exports and trade, and 

registered highly significant in all reported equations.  It becomes clear in this study that per 
capita income results indicated consistency with the intra-industry model of trade, and thus 
supports the previous argument.  Subsequently, it postulated that the richer a country’s citizens 
are, the more they trade among each other.  More precisely, since per capita income was used as a 
proxy for the level of economic development, developed countries exhibited greater trade 
volumes among them due to their substantial demand for raw materials, fuel, intermediate goods, 
machinery and then consumer goods.  

 
Both proximity variables — distance and border — were found as expected.  Distance 

correlated negatively with trade, while border correlated positively.  The proximity finding was 
found to support the standard gravity theory because countries with shorter distances and 
common geographic borders tend to trade more with each other.   
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 Table 7 reports regression results of the ME dummy variable, which was the core of this 
study.  Testing the ME dummy was an attempt to answer this study’s main question: Is intra-ME 
trade too low than the gravity model predicts?  Interestingly, the ME result supported the 
expectation and showed a statistically significant negative relationship with imports, exports, and 
total trade, and remained significant even when other regional trade arrangements were added 
(Table 8).  The econometric results showed that when two countries are ME, their bilateral trade 
and exports tend to be less by 0.52 to 0.74% (and imports less by 0.40 to 0.46%) than the model 
predicts. 
       
 Table 8 offers the tests for the GCC, EU and ASEAN.  Findings revealed that the 
estimated coefficients of all previous explanatory variables did not change significantly and kept 
their initial signs.  Further, the GCC came out positive but not significant, implying a tendency 
for above average intra-trade activities.  This result was somehow expected as previously noted 
(unlike its significance in a strict ME framework).  The EU turned out insignificant, while 
ASEAN was found positively and highly significant under all scenarios.  All individual models 
overall explanatory powers proved very satisfactory, with an R-square pivoting between 0.72 and 
0.81.  In addition, the joint significance of all included explanatory variables proved highly 
significant with p-values of F at less than 1%.    
 

Table 7. Gravity Model Regression Results, Testing for  
Intra-Middle East Trade 

 
Dependent 
Variable Log Imports Log Exports Log Trade 

 Coefficient t-statistic Coeff. t-stat. Coeff. t-stat. 
Log GDPij 0.737 25.57*** 0.679 22.68*** 0.666 28.06*** 
Log PCIij 0.164 4.78*** 0.195 6.14*** 0.18 7.17*** 
Log DIST - 0.638 7.09*** - 0.606 - 7.18*** - 0.579 - 8.7*** 
BORDER 0.789 2.41** 0.733 2.41** 0.753 3.13*** 
OILi -- -- - 0.107 - 0.77 - 0.062 - 0.57 
OILj -- -- 0.285 1.99** 0.184 1.63* 
ME - 0.463 1.84* - 0.694 - 2.95** - 0.744 - 3.9*** 
       
R2  0.71  0.72  0.8 
F-value  231.22  178.05  265.31 
p-value of F  0.000  0.000  0.000 
DW  1.96  1.81  1.9 
N  484  490  482 
    
N.B.  p-values * < 0.1; ** < 0.5; *** < 0.01     
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Table 8.  Gravity Model Regression Results, Testing for Regional  

Trade Arrangements 
 
Dependent 
Variable Log Imports Log Exports Log Trade 

 Coefficient t-statistic Coeff. t-stat. Coeff. t-stat. 
Log GDPij 0.745 24.89*** 0.672 22.08*** 0.663 27.65*** 
Log PCIij 0.16 4.52*** 0.194 5.92*** 0.18 6.98*** 
Log DIST - 0.577 - 5.38*** - 0.511 - 5.08*** - 0.513 - 6.5*** 
BORDER 0.659 2.0** 0.661 2.17** 0.684 2.86*** 
OILi -- -- - 0.197 - 1.42 - 0.151 - 1.37 
OILj -- -- 0.298 2.09** 0.187 1.67* 
ME                  - 0.398 - 1.54 - 0.519 - 2.17** - 0.616 - 3.19*** 
GCC 0.649 1.47 0.179 0.43 0.273 0.84 
EU - 0.052 - 0.13 0.216 0.585 0.032 0.11 
ASEAN 1.774 3.77*** 1.951 4.42*** 1.677 4.85*** 
R2  0.72  0.73      0.8 
F-value  150.69  130.88  196.48 
p-value of F  0.000   0.000  0.000 
DW  1.97  1.83   1.92 
N                      484  490  482 
 
N.B.  p-values * < 0.1; ** < 0.5; *** < 0.01     

 
 

Conclusion and Policy Implications 
 

This paper explored the intra-trade effects in the ME, a region well known for its lack of 
political reforms, extensive trade barriers, intense government intervention, and diverse socio-
economic structural impediments.  The framework of this study put more emphasis on the 
geographic and cultural commonalities of the ME rather than merely religious (Islamic countries) 
or cultural/linguistic (Arab countries) factors.   

 
Most ME countries were seen to be faced with several trade impediments.  They have 

similar factor endowments, small market size, inadequate infrastructure, weak financial and legal 
systems, and their comparative advantage fell in similar sectors.  They also lacked product 
complementarity among each other, and were found to have similar cost and production 
structures coupled with a narrow export base focused mainly on agriculture or oil — both non-
sustainable sources of revenue subject to international volatile prices.  ME countries are located 
in a region full of political conflicts and upheavals.  Furthermore, the large role of government in 
many states (e.g., Saudi Arabia, Libya, Yemen, and Syria) accompanied with certain restrictions 
on foreign ownership, places a burden on the private sector and hampers entrepreneurial 
initiatives as well as foreign capital inflows.  All of these fundamental constraints hinder trade. 

 
 The econometric results of this study indicated that intra-ME trade was significantly 
lower than what the gravity model predicts.  Additionally, the GCC finding showed a tendency 
for above average intra-trade than the rest of the sample, albeit not significant.  The other two 
pertinent (within proximity) major regional blocs reported mixed results.  The EU was found to 
be insignificant, while ASEAN showed a strong positive correlation with trade, exports, and 
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imports; thus, implying that members of ASEAN tend to trade, export and import more than the 
model predicts. 
 
 These findings suggest several policy implications.  ME countries should embark on 
trade liberalization policies by cutting their trade barriers while initiating crucial internal reforms, 
which would spur economic, financial, and political stabilities.  Furthermore, the positive but 
insignificant result of intra-GCC trade (imports and exports) differs from the study of Al-Atrash 
and Yousef (2000) that reported a negative and significant result.   
 

A possible explanation could be that Al-Atrash and Yousef’s results must have included 
some selection bias, where their study handled a sample of Arab countries regardless of their 
natural trading patterns, i.e. excluding Turkey and Iran which are two main trading partners with 
GCC countries.  On the other hand, this study estimated GCC trade flows in a more global 
framework, thus encompassing the aforementioned pertinent countries.       

In order to liberalize such a cluster of regional economies, ME countries should direct 
their economies toward horizontal and vertical integration linkages.  For example, Gulf nations 
should diversify their export base to include different petrochemical products and other oil, 
energy and gas complementary bi-products, thereby enabling an export bundling marketing 
strategy.  ME countries should specialize in production that would foster their comparative 
advantages which would subsequently widen their export industrial base. 

   
Different (potential) comparative advantages could be located in the ME region.  

Examples are Lebanon’s banking, insurance, tourism and potential hi-tech sectors (due to an open 
market, sound financial system and relatively well educated labor force); Egypt’s manufacturing 
and tourism sectors (due to cheap labor, large market size, and historic touristic hub); Syria’s and 
Yemen’s inexpensive labors and fertile soils could provide agricultural products; and GCC 
countries could specialize in energy, petrochemical production, and venture capital hubs for the 
region.   

 
Equally important, rich GCC countries should finance public-good type projects such as 

highways, railroads, airports, seaports, and communications networks within the ME region.  This 
type of financing will strengthen the weak infrastructure linkages in poorer neighboring countries, 
which will consequently widen the regional market for goods, capital and labor.  In the long term, 
these initiatives will spur intra-trade activities, converge per capita incomes, equalize the wage 
rate and the cost of capital, and enhance technological spillovers across member countries. 

 
Finally, ME countries should build alliances with other regional blocs, especially with the 

EU, to reduce the concern of a “Hub and Spoke” phenomenon (where FDI is directed to Southern 
Europe to build factories and distribution centers, and then sell their goods to ME markets).  In 
this regard, the Euro-Med framework initiative is to be encouraged and expanded along with the 
appropriate reforms aforementioned.  Additionally, ME countries should integrate with larger 
markets such as North America to benefit from greater economies of scale that their market size 
cannot provide.  These efforts would allow ME countries to benefit from economies of scale, 
attract FDI, deepen their capital markets, and lock in reforms.     
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Abstract 
 

The paper attempts empirically  to investigate market returns volatility persistence in a 
distinct approach from previous researches on the Egyptian Stock Market (ESM). This by testing 
for the presence of fractional dynamics, i.e. long memory in ESM�s returns. The empirical 
investigation has been conducted using two methodologies, namely: Fractional Integrated 
Autoregressive Moving Average (ARFIMA) and Fractional Integrated GARCH (FIGARCH)  
models.  Data used are Egypt�s International Finance Corporation global (IFCG) index weekly 
returns during the period January 1996 till end of June 2001. Empirical results provided evidence 
that weekly market returns exhibited long memory process. This might be due to slow market�s 
adjustment to new information and the presence of non-synchronous trading due to the large 
number of inactive stocks listed in the stock exchange. Furthermore, maintaining the +/- 5% 
circuit breaker imposed in February 1997 might have failed to dampen the volatility in the 
market, resulting in extending the impact of shocks on market volatility for longer period causing 
the slow decay.  The results imply that technically, in some cases, adopting a contrarian trading 
rule might not be a profitable strategy, and fundamentally, using ARMA process and/or asset 
pricing models in modeling ESM�s returns need to be reconsidered due to the existence of 
fractional dynamics with long memory features. 

 أسلوب الذاكرة الطويلة لعوائدالأسهم في سوق مصر للأوراق الماليةأسلوب الذاكرة الطويلة لعوائدالأسهم في سوق مصر للأوراق الماليةأسلوب الذاكرة الطويلة لعوائدالأسهم في سوق مصر للأوراق الماليةأسلوب الذاكرة الطويلة لعوائدالأسهم في سوق مصر للأوراق المالية 
 ماجد شوقي سوريالماجد شوقي سوريالماجد شوقي سوريالماجد شوقي سوريال

 ملخص ملخص ملخص ملخص 
 

ــتلفة           ــريقة مخـ ــية بطـ ــلأوراق المالـ ــر لـ ــوق مصـ ــهم في سـ ــد الأسـ ــل عوائـ ــذب سلاسـ ــباطؤ وتذبـ ــيل تـ ــة تحلـ ــاول الورقـ ــن تحـ  عـ
ــابقة    ــات السـ ــتخدمة في الدراسـ ــك المسـ ــبر عـــنه          . تلـ ــا يعـ ــــرية أو مـ ــية كسـ ــود ديناميكـ ــبار وجـ ــلى اختـ ــة عـ ــريقة المقترحـ ــوم الطـ تقـ

ــة  ــرة الطويلـ ــلوب الذاكـ ــرية      . بأسـ ــتحرك الكسـ ــي والمتوســـط المـ ــدار الذاتـ ــاذج الانحـ ــلى نمـ ــور عـ ــبار المذكـ ــتمد الاختـ ) ARFIMA(يعـ
 ويو�ــــيو 1996اد عــــلى بــــيا�ات عوائــــد الأســــهم الأســــبوعية للفــــترة مــــا بــــين يــــناير  وبالاعــــتم. FIGARCHوكذلــــك عــــلى نمــــاذج 

ــن         2001 ــه مـ ــأس بـ ــدد لا بـ ــود عـ ــة، وقـــد يعـــزى ذلـــك إلى وجـ ــرة الطويلـ ــلوب الذاكـ ــلة العوائـــد تتصـــف بأسـ ــتائج أن سلسـ ــبين النـ ، تـ
ــوق   �ـــزولاً ٪5ت عـــند تذبـــذب يفـــوق  بالإضـــافة إلى ذلـــك، فإ�ـــه يعـــتقد أن قـــاعدة توقـــف المعـــاملا  . الأســـهم غـــير المـــتداولة في السـ

ــام      ــبراير مـــن عـ ــهر فـ ــنذ شـ ــيذها مـ ــرِع في تنفـ ــعوداً، والـــتي شـ ــهم،    ،1997أو صـ ــوق الأسـ ــذب العوائـــد في سـ ــنجح في ضـــبط تذبـ  لم تـ
ــة      ــوق لفـــترات طويلـ ــلى السـ ــدمات عـ ــأثير الصـ ــادي تـ ــنه تمـ ــتج عـ ــا �ـ ــيق    . ممــ ــهم وتحقـ ــراء الأسـ ــتراتيجيات لشـ ــذا يعـــني أن أي اسـ وهـ

ــلى  ــناء عـ ــاح بـ ــاذج       الأربـ ــرار نمـ ــلى غـِ ــة،  عـ ــرة الطويلـ ــية الذاكـ ــبار خاصـ ــين الاعتـ ــأخذ بعـ ــاذج لا تـ ــتكون  ARMA نمـ ــيدية، سـ  التقلـ
 .�تائجها مضلــلة

                                                 
∗    Senior Assistant to the Minister of Foreign Trade, Cairo, Egypt .  Email: mshawky@idsc.gov.eg.   The 

views expressed in this paper are those of the author and do not necessarily reflect those of the 
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Introduction 

 
Volatility persistence is a subject that has been thoroughly investigated for 

developed markets. The extent of volatility persistence depends on the long-term 
dependence known as long memory of asset returns. The presence of long memory of 
asset returns contradicts the weak form of the Efficiency Market Hypothesis, whereby 
future asset returns are unpredictable from historical returns. 
 

Number of studies using different methodologies of estimations and frequencies 
of data show that international market stock returns such as the US stock returns provide 
no evidence of the presence of long memory (Lo, 1991 using the modified R/S method � 
where the range (R) of partial sums of deviations of a time series from its mean rescaled 
by its standard deviation (S). Crato, 1994 using maximum likelihood estimation; Cheung 
and Lai, 1995, using both modified R/S and spectral regression methods).  Expectedly, 
these studies report that  testing efficient market hypothesis for international markets 
have. resulted to the acceptance of the null hypothesis that such markets are weak and/or 
semi strong efficient 
 

Despite the fact that emerging markets in the last two decades have attracted the 
attention of international investors as means of higher returns with diversification of 
international portfolio risk (Harvey, 1995a; Richards, 1996 and El-Erian and Kumar, 
1995), few studies have investigated the issue of volatility persistence using various non-
linear estimation models.  Emerging markets differ from developed markets in that the 
former, in most cases, is characterized by lack of institutional development, thinly traded 
markets, lack of corporate governance and market microstructure distortions that hinder 
the flow of information to market participants.  However, in most of these markets, 
participants react slowly to information due to lack of equity culture. 

 
This paper focuses on the Egyptian Stock Market (ESM) revisiting the issue of 

volatility persistence in stock market returns.  A study by Mecagni and Sourial (1999) 
using daily market returns and General Autoregressive Conditional Heterskadesticity 
(GARCH) in mean models, reports that the effect of shocks to volatility tends to decay 
within few time lags with the duration of the shock lasting for only a few days.  These 
results have been confirmed by Moursi (1999), using volatility-switching GARCH model 
on daily market returns, stating that excessive returns volatility, nevertheless, should not 
pose serious threats to the ESM.   
 

In addition, this paper attempts empirically  to investigate market returns volatility 
persistence in a distinct approach from previous researches by testing for the presence of 
fractional dynamics,  i.e. long memory in ESM�s returns.  The empirical investigation has 
been conducted using two methodologies, namely: Fractional Integrated Autoregressive 
Moving Average (ARFIMA) and Fractional Integrated GARCH (FIGARCH) models.  
Data used were Egypt�s IFC-(International Finance Corporation ), global index weekly 
returns during the period January 1996 till end of June 2001.  Empirically, results show  
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that weekly market returns exhibited long memory process, which might have been due 
to the aggregation of short-term memory in higher frequency.  Further, using ARMA 
process and/or asset pricing models in modeling, ESM�s returns need to be reconsidered 
due to the existence of fractional dynamics with long memory features. 
 

Theoretical Background 
 
The origin of interest in long memory process appears to have come from the 

examination of data in the physical sciences and preceded interest from economists.  
Since ancient times, the Nile River has been known for its long-term behavior 
characteristic.  A phenomenon named by Mandelbrot and Wallis (1968) as �Joseph 
Effect� refers to the prophecy of Joseph that seven years of great abundance would come 
throughout the land of Egypt to be followed by seven years of famine  Seemingly, 
observations in the remote past relative to the long memory process register high 
correlations with the observations  in distant future. 
 

Relying on this phenomenon, Hurst (1951) investigated the question of how to 
regularize the flow of the Nile River.  In Hurst�s empirical investigation, he developed a 
technique known as the rescaled adjusted range R/S – Statistic.  The statistic is the range 
R of partial sums of deviations of a time series from its mean rescaled by its standard 
deviation S.  However, the shortcoming of this technique is its sensitivity to the short 
range dependence, implying that any incompatibility between the data and the predicted 
behavior of R/S statistic under the null hypothesis need not come from long memory 
process, but could merely be a symptom of short-term memory.  In this respect, Lo 
(1991) developed a modification of Hurst�s ratio indicating distinction between long- and 
short-range dependence.  Addressing the problem as to whether aggregation in data has 
any relevant effect on the dependence structure, Granger (1980) proved that aggregation 
of short-memory process may however, lead to long memory.   
 

Subsequently, several studies have employed long-horizon returns in examining 
the Random Walk Hypothesis, predictability of asset returns, and the profitability of 
contrarian strategies.  Contrarian strategy is a technical trading strategy that trades in the 
opposite direction of the market, i.e., it assumes that the majority of investors are wrong 
as the market approaches peaks and troughs.  The importance of long-range dependence 
in asset markets was first studied by Mandelbrot (1971) who proposed the use of Hurst 
R/S-statistic to detect long-range dependence in economic series.  He observed that 
pricing assets using martingale methods may not be appropriate if the continuous 
stochastic process would exhibit long memory.  Yajima (1985) consequently, confirmed 
this observation by concluding that statistical inferences concerning asset-pricing models 
based on standard testing procedures may not be appropriate in the presence of long-
memory series.   
 

In retrospect, where the ARMA model (p,q) is a stationary process, the ARIMA 
model earlier introduced by Box and Jenkins (1970), an equivalent of the former model 
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 showed a process that is non-stationary with the time series integrated of order d  
referred to as an integer.  The process should be stationary after differencing it d times.  
An extension to this model was formulated independently by Granger and Joyeux (1980) 
and Hosking (1981) known as the Fractional-ARIMA (ARFIMA) also referred to as 
fractional dynamics models,  in which the time series could be integrated at a fractional 
value of d.  More precisely, the time series that is stationary at–0.5<d<0.5  is called a 
Fractional ARIMA(p,d,q) process.  The range that is interesting in the context of long-
memory process is 0 ≤ d < 0.5; 

 
It may be said that a time series that exhibits long memory process violates the 

weak form of Efficient Market Hypothesis developed by Fama (1970) whereby the 
information in historical prices or returns is not useful or relevant in achieving excess 
returns.  Consequently, the Random Walk hypothesis stating that prices or returns move 
randomly, therefore rejected. 
 

Egyptian Stock Market Overview 
 

In 1992, Egypt revitalized its capital market after a stagnation of almost 40 years 
of President Nasr nationalization regime that started in the late 1950s.  Thereafter, Egypt, 
one of the emerging markets during the period  has been experiencing high performance.  
The government enacted the Capital Market Law No. 95 in June 1992, which replaced 
the multiplicity of laws previously regulating the securities market.  A computer-based 
screen trading system was adopted, continuously, an order-driven market having one 4-
hour trading session.  A circuit breaker has been implemented since late February 1997 if 
only to dampen the increasing volatility in the market.   
 

Within 1992-2000, the Egyptian Stock Market (ESM) experienced major progress 
in terms of activity (Table 1).  Market capitalization has multiplied more than ten times to 
reach £E120 billion which is about US$30 billion(1) representing 35% of GDP compared 
to £E10 billion (about US$2.5 billion) representing 8% of GDP.  The volume of trading 
recorded 1.1 billion securities of value at LE 54 billion in year 2000 compared to volume 
of 30 million securities at approximately 600 million  in 1992. 

 
 

                                                 
(1) Exchange rate used is £E 3.95 per $ 
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Table (1). Selected Indicators of Development for the Egyptian Stock Exchange 1990-2000 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Annual 
Returns 
      CMAI 

- - 8.5% 22.0% 56.4% -11.2% 33.0% 19.3% 6.2% 49.0% 

      EFGI - - - 32.0% 94.3% -7.9% 35.8% 13.5% -29.1% 40.2% 
       HFI - - - 47.0% 92.2% -21.3% 30.3% 19.5% -30.5% 35.4% 
Number of  
Companies 
Listed\1 

573 627 656 674 700 746 646 650 870 1033 

New equity 
issues (LE 
Million)\2 

N/A N/A N/A N/A 4,879 11,251 20,378 19,485 35,303 55,573 

Market 
Capitalization 
(In L.E. 
Million) 

5,071 8,845 10,845 12,807 14,480 27,420 48,086 70,873 83,140 112,331 

In percent of 
GDP 3.8% 6.7% 8.2% 7.4% 7.2% 12.2% 18.8% 25.4% 30.5% 36.8% 
Value of 
trading (LE 
Million) 

341.5 427.8 596.7 568.6 2,557.2 3,849.4 10,967.5 24,219.8 23,364.0 39,086.1 

Listed shares 
and bands 206.2 233.9 371.4 274.9 1,214.0 2,294.2 8,769.2 20,282.4 18,500.6 32,851.0 
Unlisted 
shares &  
binds (OTC) 

135.3 193.9 225.3 293.7 1,343.2 1,555.2 2,198.3 3,937.4 4,863.4 6,235.1 

Volume of 
trading  
(Million)\2 

17.0 22.7 29.6 17.7 59.8 72.2 207.7 372.5 570.8 1,074.1 

Listed shares 
and bonds 14.3 19.2 20.7 13.7 29.3 43.7 170.4 286.7 440.3 841.1 
Unlisted 
shares &  
bonds (OTC) 

2.7 3.5 8.9 4.0 30.5 28.5 37.3 85.8 130.5 233.0 

Number of  
Companies 
traded 

199 218 239 264 300 352 354 416 551 663 

Turnover 
Ratio3 6.7 4.8 5.5 4.4 17.7 14.0 22.8 34.2 22.3 29.2 
Memo Item: 
Nominal 
GDP\4 

79,300 98,664 118,288 132,900 173,117 200,408 225,300 251,145 272,405 305,242 

 
Sources: Capital Market Authority, Annual Report, various issues 
1\At year end. 
2\Shares and bands. 
3\Value of trading listed securities as a share (in percent) of market capitalization. 
4\Data from Ministry of Planning; In Million L.E. 

 



 

Throughout the period from 1996 till 2000 (Figure 1), the market was volatile 
particularly from 1996-1997 at the height of the privatization program in early 1996, at 
the time the government was selling major stakes as Initial Public Offerings (IPSs).  This 
was followed by a long period of sluggish market.  However, in early 2000, the market 
peaked, recording new highs for most indices due to the sale of four major cement 
companies to anchor investors.  Unfortunately however, the outstanding performance did 
not continue and the market sloped downwards to record new lows due to deterioration in 
monetary indicators and tension in the foreign exchange market (Sourial, 2001). 
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The model of an
order (p,d,q), denoted by

( )( ) ( )1 t
d yLL µ Θ=−−Φ

s 
 Figure (1).Performance of ESM's various indice
7 

Empirical Methodology: 

igation was conducted using two known methodologies of 
o known as fractional differencing, namely:  (a) Autoregressive 
ving Average (ARFIMA) model; and (ii) Fractional Integrated 
onditional Heteroscadasticity (FIGARCH) models.  

 autoregressive fractional integrated moving average process of 
 ARFIMA(p,d,q), with mean µ , is presented as follows 

( ) ( )2,0~, utt IIDuuL σ                                                              Equation (1) 
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where L is the backward-shift operator, ( ) p
p LLL φφ −−−=Φ ...1 1 ,  

( ) q
q LLL ϑϑ +++=Θ ....1 1 , and (1-L)d is the fractional differencing operator defined by 

the following, 

( ) ( )
( ) ( )∑

∞

= +Γ−Γ
−Γ=−

0 1
1

k

k
d

kd
LdkL                  Equation (2) 

where Γ. denotes the gamma function.  The parameter d was allowed to assume 
any real value.  The stochastic process yt was both stationary and invertible if all roots of 
Φ(L) and Θ(L) lie outside the unit circle and |d| < 0.5 , while it was non-stationary for d ≥ 
0.5 as it possessed infinite variance.  The process was said to exhibit (i) long memory, or 
long-range dependence, if d∈ (0, 0.5) and d ≠ 0; (ii) intermediate memory (anti-
persistence), or long-range negative dependence for d∈ (-0.5, 0); and (iii) short memory if 
d = 0 corresponding to stationary and invertible ARMA modeling.  For d∈ (0.5, 1), the 
process was mean reverting with no long run impact of an innovation on future values of 
the process.  The significance of d was tested by t-statistic constructed using the 
theoretical error variance of π2/6 . 
 

The fractional differencing parameter d was estimated using a semi-parametric 
procedure suggested by Geweke and Porter-Hudak (1983).   The procedure was based on 
the slope of spectral density function, where I(ξ) is the periodogram of y at frequency ξ as 
defined by the following,  

( ) ( )
2

12
1 ∑

=

−=
T

t
t

it yye
T

I ξ

π
ξ            Equation (3) 

 
The ARFIMA model was estimated using two-stage maximization procedure(2) to 

maximize the log likelihood function (equation 4) suggested by Chung (1999).  The first 
stage  maximized the function using simplex method.  This method is a search procedure 
which requires only function valuations, rather than derivatives.  It starts by selecting 
K+1 points in K-space, where K is the number of parameters. The geometrical object 
formed by the connection of these points is called a simplex.  The second stage 
maximized the function using Broyden, Fletcher, Goldfrab, and Shanno (BFGS) method 
based on the estimation results from the simplex maximization method.  Press et. al. 
(1988) described the method as the process that starts with a diagonal matrix, in which 
each iteration is updated based upon the change in parameters and in the gradient 
attempting to determine the curvature of the function.  The log likelihood function for the 
sample of T observations considering conditional sum of squares is hereby shown: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]21

1

22 15.0log5.0 πθφσσθ −−+= −

=

− ∑ t
d

T

t
yLLLl       Equation (4) 

The second methodology, the FIGARCH model, is an extension of the Integrated 
GARCH models.  The GARCH models introduced by Bollerslev (1986) reflect a natural 
                                                 
(2) in conjunction with RATs software procedure for the estimation of fractional integration models. 
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generalization of the ARCH process initiated by Engle (1982)  The GARCH process is 
expressed as follows, 

( )

∑∑
=

−
=

−

−

++=
p

j
itj

q

i
itit

ttt

hh

hN

11

2
0

1 ,,0~|

βεαα

ψε

           Equation (5) 

where εεεεττττ is a discrete-time stochastic process conditioned on information set ψψψψττττ and is 
obtained from the following linear regression, 

bxy ttt ′−=ε               Equation (6) 

ht is the conditional variance, and 
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The process can be represented in terms of distributed lags of past εεεε2222

ττττ as follows 
(Appendix 1 for derivation). 
 

( )[ ] ( ) ( )[ ] 211
0 11 tt LLLh εβαβα −− −+−=          Equation (7) 

 
On the other hand, the GARCH(p,q) process was estimated using Brendt, Hall, 

Hall and Hausman (1974) with maximum likelihood estimation (BHHH).  The log 
likelihood function for a sample of T observations is as follows: 

( ) ( )

( ) ( )12

1

1

log5.0

,

−

=

−

+−=

= ∑

tttt

T

t
tT

hhl

lTL

εθ

θθ
           Equation (8) 

 
It may be observed that the GARCH process attempted to account for volatility 

persistence.  However, the feature may be characterized by a relatively fast decay in 
volatility persistence.  In practice, volatility shows very long temporal dependence 
especially in emerging market stock returns for reasons already discussed.  Consequently, 
the process exhibited strong volatility persistence when [1-α(L)-β(L)] polynomial 
contains a unit root, as in the equation: 

 

1
11
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p

j
j

q

i
i βα  
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Based on the above, Baillie, Bollerslev and Mikkelsen (1996) formulated the 
Fractionally Integrated GARCH (FIGARCH) which combined high temporal dependence 
with parsimonious parameterization.  FIGARCH (p,d,q) process is represented as 
follows: (Appendix 1 for derivation) 

( ) 22
tt L ελωσ +=             Equation (9) 

where 
( )[ ]

( ) ( )( ) ( )[ ]{ }
10

,111

,1

1

1
0

≤≤

−−−=

−=

−

−

d

LLLL

L

d βφλ

βαω

 

 
The above process may be expressed as an ARFIMA process in εεεε2222

τ τ τ τ as follows: 
(Appendix 1 for derivation), 
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Data and Statistical Distribution 
 

The ESM performance is represented officially by the fin
the Capital Market Authority all-stocks index (CMAI), in ad
domestic(3) and international(4) indices that monitor ESM perform
stocks CMA index has not been used as it proved its inefficien
performance due to its inclusion of large number of inactive tra
empirical investigation was conducted using weekly returns 
index(5). The index was initiated in January 1996 with base val
included 32 listed companies representing 51% of total market ca
of December 2000, the index had 72 out of 1076 listed compani
total market capitalization.  Weekly returns were calculated for th
compounded returns at time t, rit .  The natural log difference in t
Pt between two weeks is shown below(6): 

( ) ( )1
1

lnlnln −
−

−=







= tt

t

t
t PP

P
Pr        

  

                                                 
(3) Two indices published by Egyptian Financial Group-Hermes (EFG and HF

Investments (PIPO) which monitors privatized companies� performance, 
others. 

(4) Investable and Global indices published by the International Finance Corpora
(5) The index includes securities without accounting for the stock�s availabilit

present coverage of an International Finance Corporation Global (IFCG) 
market capitalization, drawing on stocks in the order of their liquidity. 

(6) Dividends were not included in the returns calculation due to lack of data. 
Equation (10)
  

ancial market regulator, 
dition to a number of 
ance.  The official all-
cy in reflecting market 
ded stocks.  Thus, the 
of IFC Global-Egypt 

ue of 100 points which 
pitalization.  At the end 
es representing 20% of 
e index as continuously 
he closing market index 

           Equation (11) 

I), one by Prime Securities 
one by HC Securities and 

tion and MSCI-EM index. 
y to overseas investors. The 
Index exceeds 75% of total 
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The sample consisted of 287 observations starting December 29, 1995 and ending 
on June 28, 2001.  The distributional statistics for the index returns was compared to 
other three indices such as  (i) actively-stocks indices Hermes Financial Index (HFI) and 
Morgan Stanley MSCI-Egypt index; and (ii) large-capitalization index Egyptian 
Financial Group Index (EFGI).  Table 2 reflects the following: 
 

• The mean returns of the IFCG-Egypt shows the highest among the indices.  
According to the t-statistics, mean returns of the four indices proves insignificant 
from zero at 5% significant level.  Medians� returns are negative and confirm the 
same ranking of the indices, thereby implying skewed series with departure from 
normality. 

 
• It is evident that the four indices� returns are volatile ( Figure 2).  This has been 

confirmed by the ARCH test, where the null hypothesis of returns is 
homoscedastistic, rejected at 5 and 1% significance levels, using χ2

1 statistic, in 
favor of  heteroscedasticity in the four indices.  In other words, the four indices� 
returns exhibit volatility clustering with a tendency for large (small) asset price 
changes to be followed by other large (small) price changes of either sign tending 
to be time dependent.   

 
• Indices� returns display significant positive skewness where the null hypothesis of 

skewness coefficients conforming to the normal distribution value of zero is 
rejected at 1% significance level.  This result is in compliance with means greater 
than the medians. 

 
• The null hypothesis of kurtosis coefficients conforming to the normal distribution 

value of three is rejected at 5% significance level for the IFCG-Egypt and HFI 
returns.  Thus, the returns of both indices prove to be leptokurtic with their 
distributions having thicker (fatter) tails than that of a normal distribution.  The 
other two indices EFGI and MSCI (Morgan Stanley Capital Index)-Egypt are 
platykurtic. 

 
• Results have been confirmed by rejecting the null hypothesis of the bivariate 

Jarque-Bera test for unconditional normal distribution of the indices� weekly 
returns. 

 
• The indices returns register significant positive first-order autocorrelation (ρ1), at 

5 and 10% significance levels.  The autocorrelation coefficient of the IFCG-Egypt 
index implies that only 1.3% of the variation in the weekly index returns is 
predictable using the preceding week�s index returns.  The EFGI records the 
highest level of predictability, as 1.6% of the variation in the weekly EFGI returns 
is predictable using the preceding week�s index returns(7). 

 
 

                                                 
(7) The R2 of a regression of returns on a constant and its first lag is the square of the slope coefficient, 

which is the first-order autocorrelation (Campbell et al, 1997). 
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• With respect to Dickey-Fuller(8) (1979) and Phillips-Perron(9) (1988) unit root 
statistics, the null hypothesis for both tests that indices returns, using t-statistics, 
have unit root is rejected in favor of the alternative that the four series are trend 
stationary process with a degree of predictability.  

 
Table (2). Unconditional Distribution Statistics for the Selected Egyptian 

 Stock Market Monthly Returns 
 

 rifceg rhfi refgi rmsci 
Mean(%) -0.18% -0.08% -0.06% 0.05% 
t-statistics -0.93516 -0.40135 -0.27223 0.19336 
Median(%) -0.29% -0.28% -0.16% -0.01% 
Standard Deviation(%) 3.28% 3.47% 3.55% 3.94% 
Kurtosis 3.21463 3.17817 2.76491 2.3264 
Excess Kurtosis 0.21463 0.17817 -0.23509 -0.6736 
t-statistics\1 30.692 25.479 -33.618 -79.664 
Skewness 0.463 0.438 0.36412 0.28529 
t-statistics\2 1059.769 1002.293 833.117 539.840 
Jarque-Bera test for normality\3 133.838 129.967 97.76 62.397 
First-order autocorrelation coefficient (returns) 0.115 0.125 0.126 0.104 
t-statistics 1.957 2.117 2.139 1.681 
R-Squared 1.33% 1.55% 1.59% 1.08% 
Dickey-Fuller Test -15.304 -15.064 -15.015 -14.786 
Phillips-Perron unit root test -15.045 -14.897 -14.881 -14.520 
ARCH-Test  35.210 33.624 38.765 25.303 
Minimum(%) -12.58% -13.98% -14.16% -15.66% 
Maximum(%) 15.44% 15.00% 15.65% 15.51% 
Sample Period 96:1-01:6 96:1� 01:6 96:1-01:6 96:6-01:6 
Count 287 287 287 261 

 
1\t=(K`-3)\se(K`)where se (K`) = square root (24/n). 
2\t=(S`-0)\se(S`) where se (S`)=square root (6/n). 
3\The Jarque-bera test for normality distributed as chi-square with 2 degrees of freedom. The critical value for the 
null hypothesis of normal distribution is 5.99 at the 5 percent significance level. Higher test values reject the null 
hypothesis.  

 
 

                                                 
(8) Dickey and Fuller (1979) devised a procedure to formally test for the presence of unit root using three 

different regressions.  In this case, the following regressions with constant (a0) and trend (t) (3rd 
regression presented by Dickey-Fuller) is used to test for nonstationarity: 

∑
=

+−− +∆+++=∆
P

i
tititt ytayay

2
1210 εβγ , the null hypothesis is that γ = 0 for stochastic 

nonstationary process.  
(9) Phillips-Perron non-parametric unit root tests were used because they allow for a general class of 

dependent and heterogeneously distributed innovations, contrary to other unit root tests  



 

Summarily, the IFCG-Egypt index returns tend to be characterized by positive 
skewness, excess kurtosis and departure from normality.  The index also displays a 
degree of heteroscedasticity and the series on stationary process trend with degree of 
predictability.  The findings are in conformation with other market indices and consistent 
with several other empirical studies, in which emerging market returns depart from 
normality, hence, a rejection of the null hypothesis for a random walk.  Mandelbrot 
(1963) and Fama (1965) shows that unconditional distribution of security price changes 
to be leptokurtic, skewed and volatility clustered.  On the. other hand, Bekaert et. al. 
(1998) claim that 17 out of the 20 the monthly returns of emerging markets  have positive 
skewness while 19 out of 20 have excess kurtosis resulting to the rejection of normality 
for more than half of the countries.  Similarly, the results are consistent with other 
empirical studies on the ESM (Sourial, 1997; Mecagni and Sourial, 1999; Mohielden and 
Sourial 2000; Moursi, (1999). 
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Empirical Results 
 

The empirical investigation was conducted using parsimoniously ARFIMA 
(1,d,1) model (Equation 1) to test for the existence of long memory process in the weekly 
IFCG-Egypt returns. The estimation of spectral regression was studied employing 
different frequencies of periodogram ordinates to evaluate the sensitivity of the results to 
the choice of the sample size.  Data in Table 3 provide the following observations: 
 

• The fractional differencing parameter value experienced minimal changes in value 
ranging from 0.222 to 0.203 varying the frequency of periodogram ordinates from 
T to T*5, .indicating d-value�s insensitivity to changes in the frequency of the 
ordinates.(10)  

 
• There is evidence that the IFCG-Egypt weekly returns reveal fractional dynamics 

with long-memory features.  The statistical significance of estimated d has been 
tested twice.  The first hypothesis is a two-tailed t-statistic testing for H0: d = 0 
versus H1: d ≠≠≠≠ 0, while the second is one-tailed t-statistic testing for H0: d = 0 
versus H1: d > 0.  The null hypothesis in both tests are rejected in favor of d-value 
being significantly greater than zero statistically.  Therefore the process may be 
said to be stationary which is in line with rejection of the unit root tests exhibiting 
long-memory process.   

 
• The process may be considered long-range positive dependence as d∈ (0, 0.5) and 

d ≠ 0.   Consequently, the process is not mean reverting and could not be 
presented using ARMA models. 

 
Furthermore, a parsimonious  GARCH(1,1) model (Equation 5) has been 

estimated using the same data to test for the degree of volatility persistence i.e. 

1
11

≈+∑∑
==

p

j
j

q

i
i βα  and whether the process would exhibit a strong persistence and an 

Integrated GARCH (IGARCH) model could be considered or not.   
 

Table (3). Estimates for ARFIMA(1,d,1)Model for ESM Weekly Returns 
Using Broyden, Flecher, Goldfrab & Shanno (BFGS) Maximization Method  

Nords= T(287)  T*2 (574) T*3 (861) T*4 (1148) T*5 (1435) 
ϕ  0.08483 

(0.7322) 
0.07726 

(0.22651) 
0.074361 
(0.21933) 

0.072535 
(0.31319) 

0.071773 
(0.2114) 

ϑ  -0.2168 
(-1.9159)* 

-0.19835 
(-0.53728) 

-0.19149 
(-0.51219) 

-0.18756 
(-0.82783) 

-0.18547 
(-0.4969) 

d 0.22247 
(2.11421)** 

0.21063 
(2.09405)** 

0.20638 
(2.05804) 

0.20414 
(1.02092) 

0.202738 
(2.07731)** 

      
L (γ ) 843.743 841.473 841.683 841.786 841.847 

 
***  Significant at 1 percent, ** significant at 5 percent, * significant at 10 percent. 

                                                 
(10) Sensitivity of d-value towards the starting values assigned for the parameters has been tested (not 

recorded) providing evidence of no effect on the estimation results. 
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The results in Table 4 show that the significance of both α1 and β1 provided 
evidence that conditional volatility was time variant and that there were volatility 
clustering effects.   Apparently, it appeared  that  shocks tended to persist, with large 
(small) innovations followed by similar ones.  The significance of the parameters implies 
the existence of long memory process as shown by α1 + β1 = 1.04.   

 
Extending the investigation using FIGARCH (1,d,1) model (Equation 9), the 

model was manipulated to be presented as ARFIMA process (Equation 10).  The 
transformation was to allow for estimating the model using RATS (Regression Analysis 
of Time Series) econometric software.  The process of estimation could be similar to the 
procedures previously undertaken in estimating ARFIMA(1,d,1) process. 

 
Table (4). Estimates for AR(1)-GARCH(1,1) Model for ESM Weekly Returns 

Using Brendt, Hall, Hall and Houseman (BHHH) Maximization Method 
 

Variable AR(1) 0α  1α  1β  11 βα +  )(θL  
Coefficient 0.1286 0.00007 0.52329 0.52144 1.04473 888.86 
t-statistics 2.05596** 3.4554*** 6.12776*** 8.6433***   
 

***  Significant at 1 percent, ** significant at 5 percent, * significant at 10 percent. 
 

Table 5 presents the following results: 
 

• The fractional differencing parameter value records approximately 0.235 with 
different frequencies of the periodogram ordinates from T to T*5 with exception 
of frequency for ordinates of T*4 with value of 0.215.  The result is an indication 
that d-value is insensitive to changes in the frequency of the ordinates which is in 
consonance with the previously estimated ARFIMA process. 

 
• It has been proven that the IFCG-Egypt weekly returns manifest fractional 

dynamics with long-memory features.  The null hypothesis in both tests are 
rejected in favor of d-value which was significantly greater than zero at 5% level 
for frequency of ordinates equal to T, T*3 and T*5.  As for frequency of ordinates 
equal to T*2, the first null hypothesis (d = 0)  is rejected at 15% significance 
level, while the second null hypothesis (d > 1) is rejected at 10% significance 
level.  Similar to the results of the ARFIMA process, frequency of ordinates equal 
to T*4 is insignificant from zero.  Thus, the process could be considered as a 
stationary process, and may be said to manifest long-memory process.   
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Table (5). Estimates for FIGARCH(1,d,1)Model for ESM Weekly Returns 

Using Broyden, Flecher, Goldfrab & Shanno (BFGS) Maximization Method 
 

nords= T(287)  T*2 (574) T*3 (861) T*4 (1148) T*5 (1435) 
0α  0.01067 

(0.13188) 
-0.002 
(-0.0186) 

-0.1726 
(-1.96115)** 

-0.00498 
(-0.0313) 

-2218 
(-0.21066) 

1α  0.86517 
(11.0519)*** 

0.8665 
(7.5993)*** 

0.87184 
(7.3629)*** 

0.86834 
(5.9240)*** 

0.89948 
(7.2896) 

1β  0.14495 
(2.2616)** 

0.14387 
(1.5670) 

0.11832 
(1.0680) 

0.14106 
(1.15532) 

0.10946 
(0.91654) 

d 0.2343 
(2.1632)** 

0.2352 
(1.5403) 

0.23385 
(1.9301)* 

0.2153 
(1.07913) 

0.23106 
(1.9628)** 

)(θL  840.824 841.61 841.881 842.016 842.09 
11 βα +  1.0101 1.0104 0.9902 1.009 1.009 

 
***  Significant at 1 percent, ** significant at 5 percent, * significant at 10 percent 

Conclusion 
 

The paper investigated the issue of volatility persistence in the ESM  The 
investigation was approached empirically by testing for the presence of fractional 
dynamics, i.e. long memory in ESM�s returns, using two methodologies, such as  
Fractional ARIMA (ARFIMA) and Fractional Integrated GARCH (FIGARCH) models.  
The investigation was conducted using Egypt�s IFC-Global index weekly returns from 
January 1996 till end of June 2001. 

 
The estimation results of both ARFIMA(1,d,1) and FIGARCH(1,d,1)models 

provided evidence that the IFCG-Egypt weekly returns volatility show fractional 
dynamics with long-memory features, conclusively, after the rejection of both one- and 
two-tailed t-statistics tests.  These findings suggest that the estimated d-value is 
significantly greater than zero statistically with the process considered to be long-range 
positive dependence as d∈ (0, 0.5) and d ≠ 0.   
 

The above results are consistent with the evidence provided by Sourial (1997) 
using AR(q)-GARCH(p,q)-M  models for distinct data frequencies for the ESM�s returns 
and with Barkoulas et.al. (1997) testing for long-memory process in the Greek Stock 
Market.  Thus, the hypothesis that the ESM is weakly efficient is rejected due to long-
range dependence in weekly returns.  The evidence is consistent with number of 
emerging market characteristics.   
 

The results also confirm that the aggregation of short-memory process could lead 
to long memory features.  These findings were identified by Mecagni and Sourial (1999) 
and Moursi (1999) and likewise consistent with Granger�s (1980) observations.  Hence, 
using ARMA representation and/or asset pricing models in modeling, ESM returns could 
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not provide relevant results as Mandelbrot (1971) and Yajima (1985) have thereby 
confirmed. 
 

Expectedly, because of most individual investors lacking the equity culture and 
with an investment strategy characterized by herd behavior, the market�s adjustment to 
new information is predicted to be low.  Moreover, the presence of non-synchronous 
trading due to the large number of inactive stocks listed in the stock exchange taking 
advantage of tax exemption, has thereby resulted to dependence of stock returns. as 
recorded in the Annual Reports on the stock market performance in 1999 and 2000 issued 
by the Ministry of Economy.  Furthermore, maintaining the +/- 5% circuit breaker 
imposed in February 1997 might have failed to dampen the volatility in the market, 
resulting in extending the impact of shocks on market volatility for longer period causing 
the slow decay.  The results imply that in some cases adopting a contrarian trading rule 
might not be a profitable strategy, after all. 
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Appendix 

 

Derivation of FIGARCH(p,d,q) 

From GARCH(p,q) process 

 

 

Starting with GARCH(p,q) process 

 

i. ∑∑
=

−
=

− ++=
p

j
jtj

q

i
iiit hh

11

2
0 βεαα  

 

using lag operator the above equation will be as follows 

 

ii. ( ) ( ) ttt hLLh βεαα ++= 2
0  

iii. ( ) ( ) 2
0 ttt LhLh εααβ +=−  

iv. ( )[ ] ( ) 2
01 tt LhL εααβ +=−  

v. ( )[ ] ( ) ( )[ ] 211
0 11 tt LLLh εβαβα −− −+−=∴  

if ( ) ( )[ ]LL βα −−1  polynomial contains unit root i.e. 1
11

≈+∑∑
==

p

j
j

q

i
i βα  

∴∴∴∴  the process is considered Integrated GARCH (IGARCH) 

 

vi. ( )[ ] ( ) 2
01 tt LhL εααβ +=−  

vii. ( ) ( )[ ] tt hLL βαεα −−=− 10
2  

 

multiply both sides by ( )[ ] 21 tL εβ−  

 

viii. ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )[ ] tttt hLLLL βεβαεαεβ −−−+=−− 111 2
0

22  
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ix. ( ) ( )[ ] ( )[ ]( )ttt hLLL −−+=−− 2
0

2 11 εβαεβα  

let ( ) ( ) ( )[ ]( ) 111 −−−−= LLLL βαφ  

x. ( )[ ] ( )[ ]( )ttt hLLL −−+=− 2
0

2 11 εβαεφ  

xi. ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ttt hLLLL βεβαεφ −−−+=− 111 2
0

2  

xii. ( )[ ] ( )[ ] ( )( ) 22
0 111 ttt LLLhL εφεβαβ −−−+=−  

xiii. ( )[ ] ( )( ) ( )[ ] 2121
0 111 ttt LLLLh εβφεβα −− −−−+−=  

xiv. ( )[ ] ( )( ) ( )[ ][ ] 211
0 1111 tt LLLLh εβφβα −− −−−+−=  

 

transferring the IGARCH process in equation (xiv) to FIGARCH(p,d,q) process by 

replacing (1-L) with (1-L)d 

 

xv. ( )[ ] ( )( ) ( )[ ][ ] 211
0 1111 t

d
t LLLLh εβφβα −− −−−+−=∴  

 

 for simple representation 

 

xvi. ( ) 2
tt Lh ελω +=   

where 

( )[ ]
( ) ( )( ) ( )[ ]{ },111

,1

1

1
0

−

−

−−−=

−=

LLLL

L

d βφλ

βαω
 

 

from equation (x) , FIGARCH process can represented in the form of ARFIMA process 
as follows 

xvii. ( )[ ]( )
( )( )d

tt
t LL

hL
−

−−+=
1

1 2
02

φ
εβαε  

substitute with φ(L) and let ( )ttt h−= 2εν  to formulate the model estimated by RATs 
 

xviii. ( )[ ][ ]( )
( ) ( )[ ]( )d

t
t LLL

LL
−−−
−−+=

11
1102

βα
νβαε  


